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مقدمة

حركة التبادل التجاري الدولي بدخولها ضمن نظام من العلاقات التبادلیة الدولیة تتمیز

الذي یتصف بالشمولیة، والذي یعرف بالعلاقات الاقتصادیة الدولیة التي تقوم على دراسة 

جمیع أوجه النشاط الاقتصادي بین مختلف الدول التي تتباین أنظمتها السیاسیة، 

وتتضمّن هذه العلاقات حركات تنقل الأشخاص من جهة .ثقافیةالاقتصادیة، الاجتماعیة وال

وحركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والاستثمارات من جهة أخرى، وتعرف هذه الأخیرة 

.1بالتجارة الدولیة

التجارة الدولیة همزة وصل بین البلدان والركیزة الأساسیة لأي اقتصاد، باعتبارها تعتبر

أدى  و .ة، وبفضلها ینمو الاقتصاد الوطني رصید الدولة من العملة الصعبوسیلة لزیادة 

ازدیاد عملیات التجارة الدولیة ازدیادا ملحوظا إلى ضرورة تنظیمها عن طریق وضع قواعد 

تضمن حریة حركة رؤوس الأموال عبر الحدود، وتكفل تبادل السلع والخدمات بین الدول 

السیاق، بذلت جهود دولیة منذ أربعینات القرن العشرین، وفي هذا ، وفي الأقالیم الجمركیة

انتهت إلى وضع الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفة الجمركیة التي شكلت قاعدة انطلاق 

، وذلك بعد ثماني جولات من المفاوضات 1995لإنشاء منظمة عالمیة للتجارة في سنة 

.2التجاریة الدولیة

مستقلا عن النظم القانونیة غیرظاما قانونیا جدیدایعتبر قانون التجارة الدولیة ن

وني الوطني الذي الوطنیة وعن نظام القانون الدولي العام، یؤدي إلى التخلي عن النظام القان

.14، ص 2012والتوزیع، عمان، ، دار أسامة للنشر )الأسس والتطبیقات(شریف علي الصوص، التجارة الدولیة -1

عدنان بن صالح العمر، حسني صالح عمارین، الأصول القانونیة للتجارة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر -2

.22، ص 2017والتوزیع، عمّان، 
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التجارة الدولیة، وهو یتضمّن مجموعة القواعد القانونیة التي تسري على لا یلائم علاقات

.1الخاص والتي تجري بین دولتین أو أكثرالعلاقات التجاریة المتصلة بالقانون 

وتثیر المعاملات التجاریة الدولیة، تطبیق قانونین مختلفین على الأقلّ، ممّا یؤدي إلى 

تنازع هذه القوانین لتحدید القانون واجب التطبیق، إلاّ أنّ تعددّ وتنوع القوانین الوطنیة یشكّل 

الاستثمارات، الأمر الذي یستدعي توحید هذه عقبة حقیقیة أمام حریة حركة السلع والخدمات و 

.2القوانین الوطنیة من أجل تحقیق الأمن القانوني لهذه المعاملات

ویتطلّب توحید قواعد قانون التجارة الدولیة جهودا ووسائل معتبرة، الأمر الذي جعل 

هذه المنظمات الدولیة فماهيالمنظمات الدولیة الحكومیة هي السبّاقة إلى عملیة التوحید، 

الحكومیة وماهي الأسالیب التي سلكتها في سبیل تحقیق عملیة التوحید؟

من أجل معالجة هذه الإشكالیة، یجب تحدید المنظمات الدولیة الحكومیة التي 

بادرت بعملیة توحید قواعد قانون التجارة الدولیة، وهي تنقسم إلى منظمات دولیة عالمیة 

ن منظمة الأمم المتحدة التي تمثّل هدفها الأساسي في إقامة نظام اقتصادي تفرّعت أساسا ع

دولي جدید وتعزیز التجارة الدولیة على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة بین الدول، والتي 

نجد إلى جانبها منظمات أخرى حكومیة إقلیمیة تنشط على المستوى القاري من أجل تحقیق 

.)الفصل الأوّل(إلاقلیميستوى عملیة التوحید على الم

من جهة أخرى، یجب تحدید الأسالیب المختلفة المتبعة من طرف هذه المنظمات 

الحكومیة في سبیل تحقیق عملیة التوحید، وبهذا الصدد نمیّز بین الأسالیب العامة للتوحید 

نشر والتوزیع، المنصورة، ، المكتبة العصریة لل)البیع الدولي للبضائع(أحمد السعید الزرقد، أصول قانون التجارة الدولیة -1

.13، ص 2006، مصر

2HUON Pheaneath, Droit uniforme en droit du commerce international, Mémoire de Master

en Droit des activités de l’entreprise, Université Lumière Lyon 2, 2005

https://www.memoireonline.com/01/08/866/droit-uniforme-droit-

commerceinternational.html, p 1.
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د، والتي وهي الأسالیب المعتادة والمعروفة والمنتشرة والتي تشكل الأصل في عملیة التوحی

انتهجتها بعض المنظمات التيسالبب الخاصة غیر المعتادة لااا نجد إلى جانبها بعض

.)الفصل الثاني(الحكومیة حدیثة النشأة 
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الفصل الأول

المنظمات الدولية الحكومية الفاعلة في توحيد 

قواعد قانون التجارة الدولية
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یعتبر قانون التجارة الدولیة من أبرز القوانین الدولیة التي ولدت في النصف الثاني من 

، وقد اتّسع اهتمام 1القرن العشرین نتیجة إقامة نظام جدید للتجارة على المستوى الدولي

المجتمع الدولي بهذا القانون خاصّة وأنّه أصبح یؤثر على جمیع مجالات الحیاة نتیجة 

تحدث دولیا في مختلف المجالات، فبعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة ورغبة التطورات التي

من المجتمع الدولي في خلق مناخ اقتصادي دولي یسمح بحریة التبادل التجاري، وفتح 

المجال لتنظیم العلاقات الاقتصادیة بما یساهم في حفظ السلم والأمن الدولیین، ظهرت 

إلى توحید قواعد القانون التجاري الدولي لتعزیز التعاون العدید من المحاولات التي تهدف 

الاقتصادي والتجاري بین مختلف الدول من خلال إنشاء بعض الهیئات الدولیة الحكومیة 

وتتمثّل الهیئات الحكومیة .2وغیر الحكومیة لاتّخاذ خطوات واسعة نحو تحقیق هذا الهدف

لیة في المنظمات الدولیة الحكومیة التي تنشئها التي اهتمّت بتوحید قواعد قانون التجارة الدو 

الدول باتفاقیات دولیة فیما بینها والتي تقتصر العضویة فیها على الدول والحكومات، وهي 

.3تتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة وتخضع في سلوكها للقانون الدولي

مي یمتد وتتفرّع المنظمات الدولیة الحكومیة إلى منظمات دولیة ذات بعد عال

اختصاصها إلى كل دول العالم وهي تعرف بالمنظمات الحكومیة العالمیة، وقد تفرّعت هذه 

، ومنظمات تنشط على )المبحث الأوّل(الأخیرة عن منظمة الأمم المتحدة وهي مرتبطة بها 

حیث أنّ اهتمامها بتوحید قواعد قانون التجارة الدولیة لا یتعدّى الإقلیميالمستوى القاري 

توى الإقلیمي الذي تنشط فیه، ممّا یجعلها تعرف بالمنظمات الحكومیة الإقلیمیة المس

.)المبحث الثاني(

، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، )النظریة المعاصرة(عمر سعد االله، قانون التجارة الدولیة -1

.21، ص 2009

  .57ص , 2012التجارة الدولیة، مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، محمود فیاض، المعاصر في قوانین -2

عدنان بن صالح العمر، حسني صالح عمارین، الأصول القانونیة للتجارة الدولیة، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، -3

).34، ص 2017
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المبحث الأول

المنظمات الدولیة الحكومیة العالمیة

وسائل  و بالأمر السهل، فهو یتطلّب جهوداإنّ توحید قواعد قانون التجارة الدولیة لیس

الكاملة لهذا المجال من معتبرة الأمر الذي جعل المنظمات الدولیة الحكومیة تولي الأهمیّة 

وتمثّلت أولى المنظمات الدولیة الحكومیة التي بادرت بعملیة التوحید في المنظمات .القانون

الدولیة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وهي التي تضمّ ضمن عضویتها الدول والحكومات 

وتعتبر لجنة الأمم ,ة في منظمة الأمم المتحدة، لذلك فهي منظمات حكومیة عالمیةیالعضو 

المتحدة للقانون التجاري الدولي من أهمّ المنظمات التي تمّ إنشاؤها لتنظیم مختلف مجالات 

،)المطلب الأوّل(التجارة الدولیة عن طریق التنسیق والتوحید التدریجیین لقانون التجارة الدولیة

التي نجد إلى جانبها المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص الذي یعمل على دراسة الوسائل 

المطلب (والطرق الكفیلة بتنسیق القانون الخاص بصفة عامة والقانون التجاري بصفة خاصة

.)الثاني

المطلب الأول

الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنة

للقانون التجاري الدولي بمثابة السلطة التشریعیة في مجال تعتبر لجنة الأمم المتحدة 

التجارة الدولیة بفضل المساهمات القانونیة التي تسعى إلى تحقیقها في وضع القواعد 

وقد تمّ إنشاؤها في إطار ، )الفرع الأول(1والأحكام الخاصة بالمعاملات التجاریة الدولیة

، كلیة الحقوق، جامعة السنة الثانیة ماستر ةبلط ىلع تیقلأمحاضرات في قانون التجارة الدولیة، موكة عبد الكریم،-1

.38، ص 2016-2015محمد الصدیق بن یحي، جیجل 
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ویتمثل الهدف الأساسي لإنشاء هذه اللجنة في ، )الفرع الثاني(الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

التقلیص من التفاوت القوانین الوطنیة المنظمة للتجارة الدولیة والتقلیل من العوائق التي تحول 

).الفرع الثالث(دون تدفقها 

لفرع الأولا

تعریف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

لجنة ، تلك ال(UNCITRAL)لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة بالیقصد

، 1مكلفة بتوحید قواعد التجارة الدولیة على أساس تعریف الأمم المتحدة في نصوصهاال

وللجنة أمانة خاصة وهي شعبة القانون التجاري الدولي التابعة لمكتب الشؤون القانونیة في 

، تتصدى اللجنة  للقوانین المطبقة على الأطراف الخاصة في الأمانة العامة للأمم المتحدة

، حیث أعلنت الجمعیة العامة للجنة 2معاملاتها الدولیة، ولا تتصدى للمسائل بین الدول

تفویضا عاما لتعزیز الموائمة والتوحید التدریجیین لقانون التجارة الدولیة، ومنذ إنشائها 

ساسیة لنظام الأمم المتحدة في مجال القانون التجاري أصبحت اللجنة هي الهیئة القانونیة الأ

 .الدولي

، حیث تقرر إنشاء 52/175تم التعبیر عن ذلك في تقریر عمل اللجنة في دورتها الثلاثین

لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة وتهدف إلى تعزیز التنسیق والتوحید 

وتعرف لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارة الدولیة هي التدریجیین للقانون التجاري الدولي، 

حاج عیسى بثینة، أهمیة وسبل توحید قواعد قانون التجارة الدولیة، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، -1

.69، ص 2020-2019جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

جامعة قاصدي ،18،دفاتر السیاسة والقانون، العدد "الرامیة لتوحید قانون التجارة الدولیةالجهود الدولیة"حبیبة قدة، -2

.348-347، ص ص 2018مرباح، ورقلة
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تجتمع الاونیسترال مرة واحدة في السنة، .هیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة

.1على التوالي"فیینا"وفي " نیویورك"عادة ما تكون في الصیف في 

ي من بین الدول الأعضاء یتم اختیار أعضاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدول

في الأمم المتحدة، ویمثلون دول لها تقالید قانونیة ومستویات مختلفة من النمو الاقتصادي، 

، ثم وسعتها الجمعیة العامة للأمم 1966دولة عند تأسیسها عام 29وكانت تتألف من 

.2دولة 60إلى  2002دولة وفي عام  36إلى  1973المتحدة في عام 

وسیع زیادة مشاركة ومساهمة الدول الأخرى بخلاف دول الأعضاء في وجاء هذا الت

ذلك الوقت، وبالنظر إلى تلك العضویة وقد تم تنظیمه بحیث یضمن تمثیل مختلف المناطق 

الجغرافیة المتنوعة وأهم النظم الاقتصادیة والقانونیة في العالم، یتم توزیع الدول في هذه 

:قلیمیة الخمس للأمم المتحدة حسب النحو التالياللجنة یتم من خلال المجموعات الإ

14دولة من إفریقیا

14دولة من آسیا

8دول من أوروبا الشرقیة

10 دول من أمریكا اللاتینیة والكاریبي

14دولة من دول أوروبا الغربیة والدول الأخرى

.70-69حاج عیسى بثینة، المرجع السابق، ص ص، -1

2، ص2013فیینا دلیل الاونیسترال، حقائق أساسیة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأمم المتحدة، -2

https://uncitral.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/12-57489-guide-

to-uncitral-a.pdf
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سنوات 3سنوات، وتنتهي مدة نصف الأعضاء كل 6تنتخب الجمعیة العامة الأعضاء لمدة 

وتطبیقا لقاعدة عامة، تجرى الانتخابات قبل نهایة العام السابق للسنة التي تنتهي فیها مدة 

.1العضویة

ونستطیع ذكر الدول العربیة الأعضاء في اللجنة مع تاریخ انضمامها وتاریخ انتهاء 

:فیما یلي2عضویتها

 1977-1968الإمارات العربیة المتحدة

 2013-2007البحرین

 2016- 2010- 2008-2004الأردن  

 2007-2004-1974-1988تونس

 2016-2004-2001-1995-1989-1983الجزائر

 2004-1993السودان

 1992-1986العراق  

 2010-2004قطر  

 2010-2004لبنان

 1992-1986لیبیا

 2013-2007-2001-1974مصر

 2013-1989المغرب

 19983-1992المملكة العربیة السعودیة

.3-2، صنفسه ل الاونیسترال، المرجع دلی-1

.39، ص نفسهدلیل الاونیسترال، المرجع -2

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة العربي درقة سعاد، -3

  14- 13ص ص .2014-2013هیدي، أم البواقي بن م
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الفرع الثاني

نشأة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

یعود أصل فكرة إنشاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي إلى سبتمبر عام 

المجر الأسبقیة في في إطار الجمعیة العامة للأمم المتحدة، حیث كان لحكومة 1964

الإشارة إلى هذا الموضوع عن طریق ممثل المجر في الأمم المتحدة، عند طالب ممثل الدائم 

للمجر في الأمم المتحدة الجمعیة العامة بإدراج ضمن جدول الأعمال ما یكفل تطویر قواعد 

1.القانون الدولي الخاص في مجال التجارة الدولیة

حدة إنشاء لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة، قررت الأمم المت 1965في عام 

ولم یكن مستغربا أنها دعته لطلب مساعدته في إعداد تقریر ،"شمیتوف"دعت البروفیسور 

و قدم الأستاذ التقریر بناء على دراسة معمقة أعدها ،في مجال توحید قانون التجارة الدولیة

ة في إشارة إلى النجاح المحدود للمحاولات عرض تقریر عن تطور قانون التجارة الدولی

أكد التقریر عدم وجود احدى الجهات المهتمة بتوحید هذا القانون ،المبكرة لتوحید هذا القانون 

سواء كانت من ،بقبول دولي و تمثل مصالح جمیع الدول أنظمتها السیاسیة و الاقتصادیة

ة وجود هیئة تدعو إلى التوحید و تحظى الدول المتقدمة   أو البلدان النامیة مما یبرر ضرور 

انتهى الاقتراح بتشكیل لجنة جدیدة تسمى لجنة قانون التجارة الدولیة للأمم ،بقبول دولي

المتحدة و تشكلت هذه اللجنة بقرار صادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دورتها 

نون التجارة الدولیة بعد لغرض تنسیق و توحید قا1966دیسمبر 17الحادیة و العشرون في 

مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد قواعد قانون التجارة الدولیة، مباركي توفیق میلود، -1

أطروحة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، 

.21-20، ص ص، 2019، 2وهران 
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أن ناقشت الجمعیة العمومیة التقریر الذي أعدته الأمانة العامة بمساعدة أحد أكبر أساتذة 

.schmittof"1"القانون التجارة الدولیة و هو الفقیه الإنجلیزي 

وتم إنشاؤها بقرار من الجمعیة فبیناتعتبر إحدى لجان الأمم المتحدة ومقرها 

یلعب دورا مهما في تطویر هذا الإطار 1966دیسمبر17المؤرخ في ) 21. د( 2205العامة

2في تعزیز وموائمة القانون التجارة الدولیة وتحدیثه التدریجيإلیهاعملا بالولایة المسندة 

ین الوطنیة التي تنظم عندما تم تشكیل اللجنة سلمت الجمعیة العامة أن التباین في القوان

التجارة الدولیة تضع عوائق أمام تدفق التجارة، واعتبرت أن اللجنة هي الوسیلة الوحیدة التي 

وأصبحت اللجنة .تستطیع بها الأمم المتحدة القیام بدور أنشط في تقلیل هذه العوائق وإزالتها

ي مجال القانون التجاري منذ إنشائها الهیئة القانونیة الأساسیة لمنظومة الأمم المتحدة ف

.3الدولي

رة قیظهر من خلال تفویض للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي من خلال الف

"على أنه )21.د( 2205الجمعیة العامة من القرار09 تراعي اللجنة، لزاما، مصالح جمیع :

".اء كبیرالشعوب، خاصة شعوب البلدان المتنامیة، في إنماء التجارة الدولیة إنم

تجدر الإشارة هنا إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة باعتبارها الجهاز التداولي 

التمثیلي الرئیسي للأمم المتحدة عن طریق رسم السیاسات ووضع المعاییر والتطویر 

التدریجي للقانون الدولي وتدوینه خاصة من جلال إنشاء لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 

لتي تعمل على تنسیق كاف بینها و بین الهیئات الأخرى في میدان القانون التجاري الدولي ا

هدف و الدولي و الابتعاد عن الازدواجیة غیر المرغوب فیها في الجهود المبذولة التي لا تتفق 

.68حاج عیسى بثینة، المرجع السابق ص -1

.1دلیل الاونیسترال، المرجع السابق ص -2

  .11-10ص ص  ،المرجع السابقدرقة سعاد،-3
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توحید قانون التجارة الدولیة و تنسیقه، ومن هنا،  یجب إبراز الحاجة للقواعد الموضوعیة 

.1وتوحید التدریجي قواعد قانون التجارة الدولیةللجنة وتنسیق

الفرع الثالث

أهداف لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة

حسب ما جاء في لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة  ءإنشایتمثل الهدف من 

بیانها الافتتاحي هو تقلیص من التفاوت في القوانین الوطنیة التي تنظم التجارة الدولیة 

ي من اللجنة هي الوسیلة الت نواعتبرت أالتجارة، العوائق التي تحول دون تدفق والتقلیل من

كما تعمل ، العوائقوإزالة هذهن تلعب دورا فعالا في تقلیل مكن للأمم المتحدة أیخلالها 

اللجنة على تنسیق وتوحید قانون التجارة الدولیة من خلال إزالة العراقیل التي تعترض التجارة 

.2و وجود قوانین لا تتناسب مع الممارسات التجاریةأ عدم وجود قانون منظمالدولیة مثل

تعمل لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة على وضع قواعد قانون التجارة -

.قوانین النموذجیة والاتفاقیات الدولیةعلى تبني الوتشجیع الدولالدولیة 

استخلاص التوجهات الحدیثة في مجال قانون التجارة الدولیة عن طریق جمع -

.المعلومات عن التشریعات الوطنیة

في مجال التجارة الدولیة والأمم المتحدةتنسیق التعاون مع الهیئات المتخصصة -

.الروابط فیما بینها إطار والتنمیة فيمثل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

 الأعراف نشر واستعمالوتشجیع واتفاقیات دولیةنموذجیة مشاریع قوانین إعداد -

حیث أصدرت لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة توصیة الدولیة،والعادات التجاریة

  .23-22ص .مباركي توفیق میلود، مرجع سابق، ص-1

النموذجیة لتنظیم المعاملات الإلكترونیة، مجلة عساني طه، عبد االله فوزیة، الأحكام التي أقرتها قوانین الاونیسترال-2

210، ص 2023،، جامعة خنشلة1العدد  10الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلد 
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ن القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندیة والتي تصرح فیها أ1984جویلیة  6 في

في و  باستخدامها،والتي توصي تمثل مساهمة فعالة في تسهیل المبادلات التجاریة الدولیة 

الخامسة الالسیاق فیما یخص المصطلحات التجاریة الدولیة في إطار دورة الیونیستر نفس

.1992والعشرین لسنة 

والمنظمات جیع التعاون فیما بین لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارة الدولیةتش-

قیات للانضمام للاتفاالدولزیادة إقبالجلمن أالتي تعمل على توحید قانون التجارة الأخرى

.1التي تنظم التجارة الدولیة

تعتمد لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة  ؛هداف المشار الیهاالأتحقیق من أجل 

نة بمشاركة دول تقوم هذه الأخیرة بصیاغة نصوص اللج إذ،على أعضاء منتخبة في اللجنة

ولیة كذلك المنظمات الداللجنة،نها دول مراقبة لأنها لیست أعضاء في أخرى یشار الیها أ

اللجنة كماو غیر حكومیة فهي مدعوة لحضور دورات المتخصصة سواء كانت حكومیة أ

و دورتین في السنة ما قد كل فریق عمل تابع للجنة دورة أحیث یع2تعتمد على فرقها العاملة

.3فیینا بالتعاقب وبین نیویورك 

مباركي توفیق میلود، وضع قواعد التجارة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال المقارن، القطب -1

  .85-84ص  2010- 2009ة الحقوق، السنة الجامعیة الجامعي الجدید بوهران بلقاید، كلی

مباركي توفیق میلود، مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد قواعد قانون التجارة الدولیة، -2

.24المرجع السابق، ص 

.85مباركي توفیق میلود، وضع قواعد التجارة الدولیة، المرجع السابق، ص -3
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المطلب الثاني

الخاصالمعهد الدولي لتوحید القانون

ما یقرب من سبعین دراسة إنشائهطور المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص منذ 

دلة قوانین نموذجیة دولیة ومبادئ وأنتج معظم هذا العمل عن صكوك دولیة و ، ومشروعا

وقد تم تبني الاتفاقیات في المؤتمرات الدیبلوماسیة ،تعاقدیة بما في ذلك الاتفاقیات الدولیة

یعتبر عمل المعهد و الخاص،ها الدول الأعضاء في المعهد الدولي لتوحید القانون التي تعقد

الدولي لتوحید القانون الخاص أیضا مصدرا للعدید من الصكوك الدولیة التي تم اعتمادها 

.1العدید منها ساري المفعول بالفعلأخرى،تحت رعایة منظمات 

ویعتبر المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص منظمة حكومیة مستقلة معنیة بتوحید 

الفرع (قضایا القانون الخاص في جمیع أنحاء العالم بهدف تحقیق قانون خاص موحد 

هدفه الأساسي هو دراسة )الفرع الثاني(یعود تاریخ نشأته إلى عهد عصبة الأمم )الأول

ون الخاص بین الدول أو مجموعات الدول وإعداد القواعد طرق الملائمة لتنسیق القانال

).الفرع الثالث(الموحدة بصفة تدریجیة في مجال القانون الخاص 

الفرع الأول

تعریف المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص

ویختصر اسم،2مستقلةالمعهد الدولي لتوحید القانون الخاص هو منظمة حكومیة  إن  

"unidroit"ویعرف باسم"معهد روما"المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص بروما عادة ب 

.78بثینة، المرجع السابق ص حاج عیسى -1

المعهد الدولي لتوحید القانون "أحمد مهدي السید شاهین، ماهیة مبادئ معهد روما المتعلقة بعقود التجارة الدولیة -2

.1022، ص2022، خلیة مخصصة في الدراسات والبحوث القانونیة "الخاص

https://jlaw.journals.ekb.eg/aeticle-221257-6d3321aa8bf8dc20fè42140ff77ca5d9.pdf
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بمقتضى اتفاقیة متعددة الأطراف عقدت في ظل عصبة الأمم لیقوم  1926في عام  أنشئ

هیئة مساعدة لعصبة الأمم في نطاق أعمالها جعل مقره مدینة وهو . 1كمنظمة تابعة لها

عقب انسحاب إیطالیا من عصبة الأمم عن ،1940مارس 15روما أعید تأسیسه في 

مارس 26طریق وضع النظام الأساسي والذي تم تعدیله أیضا ودخل حیز التنفیذ بتاریخ 

، ویضم 2على قاعدة اتفاقیة متعددة الأطراف وأصبح منظمة دولیة حكومیة مستقلة1993

وتمثل مجموعة متنوعة من المعهد حالیا عضویة ثلاثة وستون دولة من القارات الخمس

.3النظم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة المختلفة كذلك الخلفیات الثقافیة المختلفة

یتم تمویل المعهد من المساهمات السنویة للدول الأعضاء التي تحدده  الجمعیة 

،ةالعامة كما یمكنها تلاقي مساهمات من خارج المیزانیة لتمویل مشروعات و أنشطة محدد

یعتبر المعهد الدولي للتوحید القانون الخاص منظمة حكومیة دولیة معنیة بتوحید قضایا 

القانون الخاص في جمیع أنحاء العالم بهدف تحقیق قانون خاص موحد یقبله جمیع أعضاء 

التوافق و التنسیق بین القوانین الخاصة ،المجتمع الدولي من خلال دراسة وسائل التحقیق

لمعهد الدولي لتوحید القانون الخاص أحد المنظمات الدولیة المهمة التي اهتمت ویعد ا,للدول

بشكل كبیر بوضع قواعد موضوعیة موحدة دولیا لتخضع لها مباشرة معاملات التجارة الدولیة 

و حالیا هذا ،4كما یعتبر المعهد من أبرز الممارسین في مجال توحید قواعد التجارة الدولیة

ید من الدول و یسعى جاهدا في إعداد مشروعات قوانین موحدة تعني بتوحید المعهد تابع للعد

بدأ هذا المعهد في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة 1959عقود التجارة الدولیة و منذ عام 

.119عمر سعد االله، المرجع السابق، ص -1

الدولیة، المرجع مباركي توفیق میلود،مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد قواعد التجارة -2

.94السابق، ص 

.1023أحمد مهدي السید شاهین، المرجع السابق، ص-3

.80حاج عیسى بثینة المرجع نفسه، ص -4
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من خلال إعداد دراسات و مقترحات لقواعد توحید عقود التجارة الدولیة و بشكل عام تهدف 

لى دراسة احتیاجات تطویر و  توحید القواعد التي تنظم لعقود هذه المؤسسة في الأساس إ

.1التجارة الدولیة على المستوى الدولي

الثاني لفرعا

نشأة المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص

ظهرت فكرة إنشاء معهد دولي لتوحید القانون الخاص لأول مرة خلال الدورة الخامسة 

عندما أحالت الجمعیة العامة للعصبة قرار إنشاء 1924سبتمبر 30لعصبة الأمم المتحدة 

3معهد دولي ویمنحها الصلاحیات والمهام التي یحددها مجلس العصبة على القرار في 

تراح الحكومة الإیطالیة عندما عرضت أن تكون مدینة روما وتم قبول اق1924أكتوبر 

وفي . الإیطالیة مقر المعهد وتقبل بمنحه اعتمادا مالیا سنویا لمساعدته على تحقیق غرضه

أكدت الحكومة الإیطالیة تعهدها بإنشاء المعهد والمحافظة علیه بغرض 1926مارس 31

ل والأمم بهدف تعزیز التبني التدریجي توحید وتنسیق قواعد القانون الخاص لمختلف الدو 

فیظل هذا التعهد بالانضمام ساریا 2لنظام موحد للقانون الخاص من قبل مختلف دول العالم

لم یتم الانسحاب لمدة ست سنوات قابلة للتجدید لفترات لاحقة مماثلة مدتها ست سنوات، ما

.3الفترة الأصلیةخطار كتابي قبل عام واحد على الأقل من انتهاء تلك بإوفقا 

 .88-87ص .محمود فیاض، المرجع السابق، ص. د-1

مال الدولیة، ، مجلة القانون والأع"في خلق وتوحید قواعد القانون التجاري الدولي"یونیدروا"دور معهد "التامر یوسف، -2

.9، ص 2018، المغرب ، جامعة الحسن الاول

https://www.droitetenterprise.com/?p=13019

من النظام الأساسي للمعهد الدولي لتوحید القانون الخاص20وفق ما جاء في المادة -3

arabic.pdf-https://www.unidroit.org/arabic/presentation/statute
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المعهد في روما و كان في البدایة  بین الدول التي قبلت أن تكون  اوقد أنشئ هذ

أبریل 20عصبة الأمم في  إطارعلى اتفاقیة متعددة الأطراف عقدت في أعضاء فیه بناء

و بموجبها أصبح هذا المعهد منظمة تابعة لعصبة الأمم المتحدة ثم افتتاحه رسمیا ،1926

كما تعهدت الحكومة الإیطالیة بتزوید المعهد بمكتبة تضم حوالي ،1928ماي  30في 

وبعد أن أعلنت الحكومة الإیطالیة رغبتها في الانسحاب من عضویتها ، 1مجلد200000

استمر المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص كمنظمة مستقلة 1937في عصبة الأمم عام 

خاصة بعد أن أدرك مجلس إدارتها الفائدة الكبیرة لاستمراریة الأعمال التي تأسست من أجلها 

عندما أعد مجلس إدارته مشروع قانون جدید تمت 1939و تمت ترجمة هذا بالفعل في عام 

تلبیة لاقتراح الحكومة الإیطالیة بإعادة 1939الموافقة علیه خلال اجتماع عقد فلورنسا ماي 

.تنظیم المعهد لیأخذ شكل منظمة دولیة بنظام أساسي جدید وافقت علیه الدول الأعضاء

كومیة العالمیة المستقلة، ثم أصبحت واحدة من المنظمات الح1940مارس  15وفي 

وهي الآن مؤسسة دولیة تابعة للاتحاد یضم 1963تم تعدیل نظامها مرة أخرى عام 

الحكومات المشاركة، وتجدر الإشارة إلى أن الغرض من إنشاء معهد الدولي لتوحید القانون 

الخاص لم یتغیر حتى لو خضع المعهد كمؤسسة لعدة تعدیلات سواء من حیث الأسالیب

والوسائل المعتمدة لتحقیق غرضه، بعبارة أخرى فأن المادة الأولى من النظام الأساسي لسنة 

وقد نصت على أنه یستهدف .والتي ظلت قویة ودون تعدیل طوال سنوات المعهد1940

المعهد الدولي لتوحید القانون المقارنة دراسة وسائل تحقیق التوافق والتنسیق فیها بین القانون 

دول وتجمعات الدول، وإعداد تدریجي لتتبنى مختلف الدول قواعد موحدة للقانون الخاص لل

.2الخاص

  .166ص .،2021،  دمشقجاسم محمد زكریا، الوجیز في العقود الدولیة، الطبعة الأولى ، جامعة الشام الخاصة، -1

.10التامر یوسف، المرجع السابق، ص-2
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الفرع الثالث

أهداف المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص

للمعهد الدولي في البدایة، یجب الإشارة إلى محتوى المادة الأولى من النظام الأساسي

إن الغرض من المعهد الدولي لتوحید ":ما یليوالتي تنص علىلتوحید القانون الخاص

القانون الخاص هو دراسة طرق ملائمة وتنسیق القانون الخاص بین الدول أو مجموعات 

وابتغاء التوصل عداد تدریجیا لاعتماد مختلف الدول قواعد موحدة للقانون الخاصالدول والإ

:إلى ما تقدم یضطلع المعهد بالآتي

 لقوانین والاتفاقیات بغرض إقامة نظام قانوني داخلي موحداإعداد مسودات ،

 إعداد مسودات لاتفاقیات بهدف تیسیر العلاقات الدولیة في مجال القانون

الخاص،

،عمل دراسات في القانون الخاص المقارن

 الاهتمام بمشروعات قائمة أي من هذه المجالات تتولاها مؤسسات أخرى بما

لاقة معها كلما كان ذلك ضروریا،إقامة عیمكن من 

1تنظیم مؤتمرات ونشر أعمال یراها المعهد جدیرة بالانتشار على نطاق واسع.

من الواضح إذن أن الهدف الرئیسي للمعهد هو دراسة كیفیة إیجاد طرق ووسائل 

ه لتوحید القانون الخاص بین الدول المختلفة وهو هدف لا حاجة له للتغییر والتوضیح لأن

ومن أجل .مشتق أساسا من الأمم المستخدم للدلالة علیه وهو الهدف الأسمى أولا وأخیرا

تحقیق هذا الهدف، فأن التحفیز مطلوب للتنفیذ التدریجي لمشروعات الاتفاقیات في مجال 

القواعد المادیة أو في مجال قواعد تنازع القوانین والتنسیق بین الهیئات والمنظمات الدولیة 

.166جاسم محمد زكریا المرجع السابق، ص -1



الدولية الحكومية الفاعلة في توحيد قواعد قانون التجارة الدوليةالمنظمات  الأول الفصل

19

ة المعنیة بتوحید القانون الخاص على المستوى الدولي وعقد لقاءات معها لتبادل المختلف

.1فیما بینهاالخبرات والآراء وتنسیق مناهج العمل

القانون الخاص هو كملاحظة أولى یمكن القول أنّ الهدف الأول للمعهد الدولي لتوحید

العمل من أجل الدول كهدف وحید وأسمى، وهو ما نص علیه بكل وضوح في النظام 

الأساسي للمعهد،ویفید هذا المعنى أن العهد الدولي لتوحید القانون الخاص لا یضع ضمن 

وفي الحقیقة لا یمكن التصریح بسهولة بهذا .أولویاته العمل من أجل مصلحة مواطني الدول

ي ظل وجود مبادئ المعهد الدولي للقانون الخاص المتعلقة بالعقود التجاریة الدولیة القول ف

ولكن الذي ینبغي أن یكون واضحا أن هذه المبادئ لیست مشروع معاهدة أو اتفاقیة على أن 

فقد تم التنفیذ تصمیمها على أن یؤخذ .الدیباجة، هذه المبادئ لم تترك مجالا للغموض

ل التي ترغب في سن التشریعات بشأن العقود الدولیة، وبالفعل قضیةكنموذج تشریعي للدو 

إعداد قوانین نموذجیة لتسهیل العمل المشروعین الوطنیین یعتبر ضمن وظائف المعهد 

المجال؟ ومن فهل یمكن الشك في وجود حاجة حقیقیة في هذا.الدولي للقانون الخاص

یجب أن یستجیب وضعه لضرورة قائمة وأن الواضح أن القانون النموذجي لكي یكون فعالا و 

تنقضي فترة زمنیة على موافقته من قبل التشریعات المحلیة للبلدان كمثال على القانون 

النموذجي للتحكیم الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولیة، في 

ى التقنین هذه الطریقة ظرف منصته أهمیة كبیرة إذ لم تكن التشریعات الوطنیة تتوفر عل

وبالإشارة إلى مبادئ المعهد الدولي للقانون الخاص فأن حاجة .البدیلة لتسویة المنازعات

لم توفر لهم تلك المشروعین الوطنیین في وضع قانون خاص بالتجارة الدولیة ستنعدم ما

.2المبادئ درجة من الأمن القانوني أكثر ممن لدیهم

.17-16سابق، ص ص التامر یوسف، مرجع-1

.169سابق،ص لامرجع لاجاسم محمد زكریا، -2
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المبحث الثاني

فریقیا كمنظمةإبقانون الأعمال موائمة منظمة 

حكومیة إقلیمیةدولیة

إفریقیالتمكین جزء من )OHADA(إفریقیافي  الأعمالقانون موائمة منظمة إنشاءجاء

بادلات بین الدول الأطراف متسهیل الو لاقتصاد العالمي افي بشكل أفضل الإدماجمن 

 ان یؤدي هذذلك یجب أ إلىبالإضافة ،القانونيودعم الأمن لجذب المستثمرین الأجانب 

السلع ،شخاصالأ نقلتكریس حریة تإلى بشكل حتمي للدول الإفریقیة الاقتصادي ندماج الا

ت منظمة حصبهكذا أ .1والتجاریةالمنطقة الاقتصادیة وبالتالي توسیع،والخدمات ورأس المال

الإقلیمي لجمیع الاقتصادیة وأداة للتكاملعاملا للتنمیة إفریقیاتنسیق قانون الأعمال في 

فالتكامل ،إفریقیافي  الأعمالمعاهدة منظمة تنسیق قانون بحسب المبادرین الأعضاء،دول ال

تنجح فقط من خلال تقید  نألا یمكن المنطقة،الاقتصادي هو شرط لا غنى عنه لتنمیة 

و دعم التكامل مل القانوني أیسبق التكا نأالتجاریة،وبالتالي یجب الأعمالتنسیق قانون 

.2الاقتصادي

حیث تمّ إعداد 1991منذ سنة وقد بدأت عملیة تنسیق قانون الأعمال في إفریقیا

مشروع معاهدة تضمّن تحدید مجالات قانون الأعمال التي یتمّ تنسیقها والإجراءات المتبعة 

الأعمال في الهدف الأساسي للمنظمة في تنسیق قانون وتمثّل.3في إعداد القوانین المشتركة

1-HADDOUM Kamel،«Une approche régionale de l’harmonisation du droit des affaires:

l’exemple de l’OHADA»,faculté de droit de Boudouaou، Université de Boumerdes، p 173.

2- ISSA-SAYEGH Joseph, LOHOUES-OBLE Jacqueline، OHADA-Harmonisation du droit

des affaires ,Edition BRYLANT، Bruxelles، Année 2002, p 91.

3CABRILLAC Rémy, « L’OHADA : présentation générale », RJOI, N° 11, 2010, p 9.
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وهي تتضمّن هیاكل متعدّدة تسمح لها بالقیام بإعداد قواعد ، )المطلب الأوّل(الدول الأعضاء 

.)المطلب الثاني(موحدة وتسهر على حسن تطبیقها 

الأولالمطلب

 وأهدافها بإفریقیاالأعمالة تنسیق قانون نشأة منظم

تحقیق هدف أساسي من خلال  إلى إفریقیافي  قانون الأعمالسعى منظمة تنسیق ت

فضل الموقعون الجهد، اللدول الأعضاء من أجل ترشید هذ"التوحید التدریجي للتشریعات"

قوانینللللتنقیة القانونیة ترك مكان مهمّ إفریقیاعلى معاهدة منظمة تنسیق قانون الأعمال في 

وبناء على ما سبق سوف .1لظروف لهیكلة مصادر أخرى للقانونالموحدة من خلال تهیئة ا

كمنظمة دولیة حكومیة إقلیمیة إفریقیاالأعمال في قانون نتحدث عن نشأة منظمة تنسیق 

.)الفرع الثاني(وأهدافها  )الفرع الأول(

الفرع الأول

إفریقیابنشأة منظمة تنسیق قانون الأعمال 

من مبادرة واحدة من رؤساء الدول الأعمال في إفریقیا قانونمنظمة تنسیقتنشأ لم   

الذین  فارقةطلب من الفاعلین الاقتصادیین الأكم فكرة، بل جاءت هذه الفي المنطقةالإفریقیة

عد الركود التباطؤ في الاستثمار ب إلىوبالنظر ،یطالبون بتحسین البیئة القانونیة للشركات

كان  ،من القانوني والقضائي الذي ساد هذه المنطقة منذ الثمانیناتوانعدام الأالاقتصادي 

وجذب الأعمالجل تعزیز تنمیة زیادة وطنیین والأجانب من ألإعادة ثقة المستثمرین ال

1-SAWADOGO Filiga Michel, «Les Actes Uniformes de l’OHADA: aspects techniques

généraux»، Revue burkinabé de droit، n° 39-40، n° spécial، p. 37

https://www.ohada.com/documentation/doctorine/ohadata/D-05-40.html
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Joseph"وبحسب الأستاذ.1الاستثمار الخارجي ISSA- SAYEGH"كنا  نفكر عن  ذ، إ

والذي یتكون من توحید السیاسات قصیرة المدى ،طریق القیاس مع التكامل الاقتصادي

التكامل القانوني  إنتشجعنا على القول ،عایة السلطة فوق الوطنیةر القطاعیة والهیكلیة تحت 

یتجه نحو توحید السیاسات التشریعیة في المسائل القانونیة المتعلقة بالتكامل  أنیجب 

تمالا یتم تعریفه بشكل اك أكثرالقانوني الاندماج "الاقتصادي لا یزال وفقا لنفس المؤلف 

كثر لمنظمة دولیة تتمتع بسلطة صنع القرار فوق أ أونه نقل مهارات دولتین صارم على أ

فوق الدولة والاختصاصات لتنفیذ وحدة قانونیة واحدة ومتماسكة تناسب  أوالوطنیة 

.تؤسس لتحقیق أهداف اقتصادیة واجتماعیة للأعضاء المعنیة أوالتشریعات الوطنیة 

في  1993كتوبرأ17في  أنشأت، هي منظمةإفریقیامنظمة تنسیق قانون الأعمال في 

الناطقة بالفرنسیة التي ترغب الإفریقیةمن البلدان تجمع العدید، "موریسیوس"،"لویسبورت "

بأنّ  افي دیباجتهإفریقیاقانون الأعمال في تنسیقتذكر معاهدة  .ایث قانون أعمالهفي تحد

منسق وبسیط وحدیث ومكیف، أعمالقانون إنشاءل الاقتصادي لهذه الدول یتطلب التكام

بجد انونالق انه من الضروري تطبیق هذشدد على أكما ،جل تسهیل نشاط الشركاتأمن 

أجل تعزیز تنمیة من الاقتصادیةللأنشطةفي ظل شروط خاصة بضمان الیقین القانوني 

وتم .دیةیم كأداة لتسویة المنازعات التعاقیجب تعزیز التحكذلك لف ،والاستثمارهذه الأنشطة 

عدد الدول الأعضاءیبلغ و  .التبني اتكلیف تنفیذ هذه الأهداف بالهیاكل المعروضة خلال هذ

إفریقیاجمهوریة "، "الكامیرون"، "بوركینافاسو"،"بنین": يدولة ه 17حالیا في هذه المنظمة 

غینیا "، "غینیا بیساو"، "غینیا"، "الغابون"، "كودیفوار"، "الكونغو"، "جزر القمر"، "الوسطى

، "جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة"، "توغو"، "تشاد"، "السنغال"، "النیجر"، "مالي"، "الاستوائیة

من المحتمل أن یتطور الرقم وتبقى العضویة مفتوحة للدول الأعضاء أم لا في منظمة و  اهذ

1- MOULOUL Alhousseini, comprendre l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du

droit des affaires (OHADA), UNIDA, Paris, 2éme éd ، 2008. ، p 8
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والمؤسسي الدعم القانوني ، و العمل إطارعلى تطویر الدول الأعضاءیتفق .الإفریقیةالوحدة 

القضاء الاقتصادي لا آخر أنّ بمعنى ، 1التكامل الاقتصاديهو شرط أساسي لنجاح مؤسسة 

.2في مساحة قانونیة متماسكةتأطیره◌ّ لم یتم اإذكامل،یمكن أن یكون فعالا بشكل 

الفرع الثاني

إفریقیاقانون الأعمال في موائمة أهداف منظمة 

  كذلك  و إفریقیافي  لمعاهدة منظمة تنسیق قانون الأعماتنص دیباجة 

من هذه ، الغرض1للمادة ومجالها وفقاموضوعها عام،بشكل،منها2و1مادتینال

:من خلالالأعمالالمعاهدة هو تنسیق قانون 

ا،تطویر واعتماد قواعد مشتركة بسیطة وحدیثة ومتكیفة مع حالة اقتصاده

تنفیذ الإجراءات القانونیة المناسبة،

دیةالتحكیم لتسویة المنازعات التعاقتشجیع اللجوء إلى.

منظمة تنسیق ، في نطاق المعاهدةدخلمن جانبها المسائل التي ت،2المادة تسرد 

من خلال اتحاد الإفریقيجزء من رؤیة أكثر عالمیة للتكامل إفریقیافي  الأعمالقانون 

.3مشتركة كبیرةأسواقاقتصادي و 

1 -HERVIS MIKPON Houe, l’ordre juridique communautaire « OHADA » est les Enjeux

D’intégration Du droit des affaires,Thèse de doctorat en droit privé, Université De Perpignan

via Domitia,file:///C:/Users/MICROMEDIA/Downloads/THESE_MIKPONHOUE_2016.pdf.

pp. 22-23

2-TIGER Philippe, Le droit des affaires en Afrique، que sais-je, Paris, 1999, p .13

3 -MBAYE Kéba,«L’historique et les objectifs de l’OHADA » petites affaires n° 205, du 13

octobre 2004, p .7
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اقتصادیة معممة تتمیز بتباطؤ أزمةیتحقق في حالة  أنالهدف العام لا یمكن  اهذ

وترشید البیئةلذلك بدت ضرورة تحسین ،1990-1980الاستثمار الأجنبي خلال العقد 

حتى  أوعن طریق تقلیل جاذبیة،أكثرالإفریقیةالأسواق جعل القانونیة للشركات من أجل 

معظم البلدان، ذلك، فإفریقیا تتأثر مثل إلىبالإضافة .القانوني والقضائيعدم الیقین إنهاء

التكامل الإقلیمي، مع وجود نفس قانون الشركات  إلىبعولمة الاقتصاد وكانت نتیجته الحاجة 

الهروب من ظاهرة إفریقیا، لا تستطیع 1في كل مكان والذي یسهل الاستثمارات بشكل منفرد

.2ا یقتضي تكییفا مستمرا للقواعد التي تحكم الأنشطة الاقتصادیةممّ ،العولمة

المطلب الثاني

إفریقیافي  الأعمالقانون موائمة هیاكل منظمة 

قانون الأعمال في إفریقیا الناتجة عن موائمة إن المؤسسات المختلفة التابعة لمنظمة 

مؤتمر رؤساء الدول ، والتي تتكون من خمس هیاكل2008أكتوبر 17ك في یبمعاهدة ك

لتنسیق قانون الأعمال في الدائمة ، الأمانة )الفرع الأول(ومجلس الوزراء ، والحكومات 

، محكمة العدل )الفرع الثالث(، المدرسة الإقلیمیة العلیا للقضاء )الفرع الثاني(إفریقیا 

.)الرابعالفرع(والتحكیم المشتركة 

1-Jean paillusseau، «l’Acte uniforme sur le droit des sociétés» petite affiches n°205 du 13

octobre 2004. P.p 19-29

2-Jean paillusseau, «Le droit de l’OHADA, un droit très important et original», la semaine

juridique n° 44 du 28 octobre 2004 supplément n° 5 p.5
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الفرع الأول

مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ومجلس الوزراء

ومات الجهاز الأسمى في منظمة تنسیق قانون یعتبر مؤتمر رؤساء الدول والحك

بینما مجلس ،)أوّلا(كونه یتألف من ممثلیهم المعتمدین حسب الأصولالأعمال في إفریقیا 

منظمة اتجاهنظرا للأعمال والوظائف التي یقوم بهااجتهاداالوزراء فهو الجهاز الأكثر 

.)ثانیا(تنسیق قانون الأعمال في إفریقیا

:الدول والحكوماترؤساءمؤتمر :أوّلا

الأعمالمؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى في منظمة تنسیق قانون 

حكومة  أووتتألف من رؤساء دول وحكومات الدول الأطراف یرأس رئیس الدولة 1إفریقیافي 

بمبادرة منه یجتمع حسب الحاجة، من خلال دعوة،.البلد الذي یضمن رئاسة مجلس الوزراء

.المؤتمر مختص بالبت في أي مسالة تتعلق بالمعاهدة.بمبادرة من ثلث الدول الأطراف أو

تمثیل ثلثي الدول الأطراف وكانت القرارات یتوافق تم  إذاویتداول بشكل صحیح فقط 

.2الآراء أو بالأغلبیة المطلقة للدول الحاضرة في حالة تعذر ذلك

:مجلس الوزراء:ثانیا

هو الجهاز الأكثر نشاطا إفریقیافي  الأعمالمجلس الوزراء لمنظمة تنسیق قانون 

:من حیثالأصلیةتكون  أنمقارنة بمجالس وزراء المنظمات الأخرى هذه الهیئة تصادف 

1-KAGISYE Emmanuel، Environnement institutionnel des Affaires en Afriques: contexte et

structure d’harmonisation du droit OHADA, 2017، hal-0 14 95556.p. 12

:انظر الموقع الإلكتروني-2

https://www.juriafrica.com/lex/art-27-traite-ohada-3067.htm
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:تكوین مجلس الوزراء-1

العدل،من وزراء إفریقیافي  الأعماللمنظمة تنسیق قانون یتألف مجلس الوزراء

وبالفعل .1هو ملف تكوین أصلي االأعضاء في الممارسة العملیة، هذووزراء المالیة الدول

الإقلیمیة من وزراء نفس  أوكقاعدة عامة تتكون مجالس وزراء المنظمات الإقلیمیة الفرعیة 

لتكوین المشترك لمجلس وزراء منظمة یمكن تغییر ثلاثة أسباب ا"A.mouloul"الدائرة وفقا 

ع الموائمة هي فكرة أولا سبب تاریخي لأن فكرة مشرو :إفریقیافي  الأعمالنون تنسیق قا

أخیرا وقبل كل شيء لجعل وزراء المالیة مسؤولین .لوزراء العدل والتي تبناها وزراء المالیة

لان الكثیرین توقفت المنظمات عن إفریقیافي  الأعمالعن مستقبل منظمة تنسیق قانون 

قیود في المیزانیة إدخالغالبا ما یتردد وزراء المالیة في .الالوجود سبب نقص الأمو 

هناك أنهاالإقلیمیة على أساس  أوالاعتمادات في المنظمات الأخرى دون الإقلیمیة وإصدار

ممانعة نفهمها بسهولة عندما نفهمها تدرك الصعوبات أخرى أولویات أوحالات طوارئ 

.إفریقیافي  الأعمالمنظمة تنسیق قانون معاهدة في المالیة التي تواجه الدول الأطراف 

التكوین عن إرادة رؤساء الدول  اقد یكشف تنوع هذ"مزیج"بالطبع، وخارج هذه الاعتبارات 

وجود  نأهو لا جدال فیه .بشكل جیدإدارتهالجعل هذه المنظمة أداة تكامل فعالة تقنیا وتتم 

وزیر المالیة هو  أنالقوانین، من حیث وزیر العدل هو ضمان للامتثال للمعاییر لصیاغة 

ضمان احترام الالتزامات الاقتصادیة والمالیة التي تعهدت بها الدول الأعضاء في إطار 

.تكاملهم، الكل یشكل حلا متماسكا

1-MOULOUL Alhousseini، comprendre l’organisation pour l’harmonisation en Afriques du

droit des Affaires(OHADA) op. cit. pp: 28-29
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:عمل مجلس الوزراء-2

و ،1جل مدة سنة واحدة بدورها برئاسة مجلس الوزراء من أتتكفل كل دولة عضو

نفس أو العدل في مع ذلك فان المعاهدة لا یذكر أي وزیر من یتولى رئاسة المجلس المالیة 

رئاسة مكفولة وفقا لممارسة  نأبعین الاعتبار الأخذمع ،في ضمن النص المذكور،الدولة

كانت  إذاعتمادا على ما الآخر أوالمجلس سیرأسه واحد  أنأیضا لا شك ،كل دولة عضو 

،المالیة أوالجوانب الاقتصادیة  أوالدولة التي تتولى الرئاسة تعتبر تفوق الجوانب القانونیة 

الأمرخاصة عندما یتعلق ، كقاعدة عامةفي الواقع هو كذلك من النقاش النظري لأنه

مجلس الوزراء یجتمع في مرة .رأس من طرف وزیر العدلفان المجلس ی،المسائل القانونیةب

الأطراف،ویتم بمبادرة منه ثلث الدول  أوة على الأقل في كل سنة عندما یدعو رئیسها واحد

الدائم للاجتماع من قبل رئیس مجلس الإدارة بناء على اقتراح الأمین لأعماجدول تحدید

.إفریقیافي  الأعماللمنظمة تنسیق قانون 

اجتماعه، یتداول المجلس بشكل صحیح عندما یكون ثلثي الدول الأطراف ممثلة، عند

لكل دولة صوت واحد ویتم الاعتماد القرارات بشكل صحیح بالأغلبیة المطلقة من الدول 

ومع ذلك، یتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتبني قوانین موحدة بالإجماع من .الحاضرة والمصوتة

.مصوتةقبل الدول الحاضرة وال

:صلاحیات مجلس الوزراء-3

مجلس  فان النحو، اعلى هذ. آن واحدوتشریعیة فيمجلس الوزراء هیئة تنفیذیة 

الوظائف التنظیمیة من ناحیة و الوظائف الإداریة :الوزراء تمارس نوعین من الوظائف

والوظائف التشریعیة من ناحیة أخرى كجزء من ملف الوظائف الإداریة والتنظیمیة، ومجلس 

1-KAGISYE Emmanuel، Environnement institutionnel des Affaires en Afriques: contexte et

structure d’harmonisation du droit OHADA. Op. Cit. p.p 13-14
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لتحدید والتحكیم المشتركة،الوزراء هو المسؤول عن المیزانیة السنویة الدائمة ومحكمة العدل 

،لانتخاب أعضاء محكمة العدل و التحكیم المشتركة،الأعضاءالمساهمات من الدول 

الدائم و المدیر العام للمدرسة الإقلیمیة العلیا للقضاء  لتعیین مدققي لتعیین السكرتیر

لاعتماد الحسابات السنویة لمنظمة تنسیق ،الحسابات للمصادقة على حسابات المنظمة

موارد و خدمات المدرسة ،لتحدید عملها من خلال تنظیم المنظمة,إفریقیافي  الأعمالقانون 

النظام الداخلي لمحكمة العدل و التحكیم المشتركة و بشكل عتماد لا، الإقلیمیة العلیا للقضاء

عام لاتخاذ اللوائح و القرارات اللازمة لتطبیق المعاهدة كجزء من وظائفه التشریعیة فان 

.1عمالمجلس یوافق الوزراء على البرامج السنویة لموائمة قانون الأ

الفرع الثاني

الأعمال في إفریقیاقانون موائمة لمنظمةدائمةالأمانة ال

اتفاقیة .إفریقیاالأعمال في قانونالأمانة الدائمة الهیئة الإداریة لمنظمة تنسیقتعتبر 

في  إفریقیافي  الأعمالقانون ومنظمة تنسیق"الكامیرون"مقر تم التوقیع علیها بین حكومة 

وفقا لبنود )الكامیرون("اونديی"مانة الدائمة في الأتحدید مقر تم بموجبه،1997جویلیة 30

هذه الاتفاقیة، تعترف الحكومة الكامیرونیة بالشخصیة القانونیة للأمانة الدائمة بكل سماتها، 

تستفید الأمانة من الحصانة ، التي لا تكون مصونة بأي شكل آخر، وتضمن حمایة مبانیها

موال أو تحویلها بأي عملة و تستفید من ویمكنها الاحتفاظ بالأ،من الولایة القضائیة

 و  إفریقیافي  الأعمالحصانات مختلفة والامتیازات تحدد معاهدة منظمة تنسیق قانون 

.)ثانیا(صلاحیات الأمین الدائم،)وّلاأ(تنظیم الأمانة العامة:تنفیذیةاللائحة ال

:تنظیم الأمانة الدائمة:وّلاأ

1- KAGISYE Emmanuel، Environnement institutionnel des Affaires en Afriques: contexte et

structure d’harmonisation du droit OHADA, Op. Cit, pp 14-15.
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دائم یعینه مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة أمینیرأس الأمانة العامة من طرف 

الأمین الدائم یعین موظفیه بشكل مستقل وفقا لمعاییر التوظیف المحددة .للتجدید مرة واحدة

من قبل رئیس مجلس الوزراء وفي حدود الموظفین المنصوص علیهم في موازنة الأمانة 

والعلاقات ن على التوالي الشؤون القانونیة الدائم ثلاثة مدیرین مسؤولیویساعد الأمین.الدائمة

تنسیق قانون لمنظمة والجریدة الرسمیةوالمالیة والمحاسبة والإدارة العامةالمؤسسات مع

.في إفریقیاالأعمال

:مسؤولیات الأمین الدائم:ثانیا

وظائف الأمانة الدائمة هي وظائف إداریة وتابعة بحتة، وهي تتمثل من بین أمور 

السیاق یقترح  امساعدة مجلس الوزراء في تنفیذ وظائفه التشریعیة، في هذأخرى، في

السنوي المجلس وكذلك البرنامجأعمالالسكرتیر الدائم على رئیس مجلس الوزراء جدول 

للنظر مشروع قانون موحد، یقدم إلى الدول الأعضاءیقوم بإعداد.1لموائمة قانون الأعمال

الإجراء افي نهایة هذ.المحكمة المشتركة قبل اعتمادهافیه ثم یسعى للحصول على رأي 

بعد .مجلس الوزراءعلى جدول أعمالإدراجهاه یرسم النصوص النهائیة للمشاریع ویقترح فانّ 

الأعمالموحدة في الجریدة الرسمیة لمنظمة تنسیق قانون اعتماد تنشر الأمانة الدائمة أعمال

المنشور القوانین الموحدة واجبة التنفیذ في جمیع الولایات الأعضاء  ایجعل هذ.إفریقیافي 

الوزراء،عن المساعدة الإداریة لمجلس وبصرف النظردون مزید من الإجراءات الشكلیة 

ثم إفریقیافي  الأعمالالأمانة العامة تنسق الأنشطة المختلفة لأجهزة منظمة تنسیق قانون 

المؤسسات الشریكة لمنظمة تنسیق قانون وكذلك معینسق مع حكومات الدول الأطراف 

قاضي محكمة العدل أخیرا یسرد السكرتیر الدائم المرشحین لانتخابات .إفریقیافي  الأعمال

1 -KAGISYE Emmanuel، Environnement institutionnel des Affaires en Afriques: contexte et

structure d’harmonisation du droit OHADA. Op. Cit. p. p15-16.
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 هعلى المدرسة الإقلیمیة العلیا للقضاء الذي هو علیالإشرافویضمن والتحكیم المشتركة

.رئیس مجلس الإدارة

الفرع الثالث

"ERSUMA"للقضاءالمدرسة الإقلیمیة العلیا 

من أجل تدارك النقص في التدریب القانوني وانخفاض مستوى تخصص القضاة وكذلك 

مدرسة إنشاء"بورت لویس"قررت الأطراف المتعاقدة في ، عدم وجود نظام تدریب مستمر

درسة للتدریب وتدریب إضافي للقضاة ومساعدي المحاكم وكما صرح المدیر العام للم

لم ندرب رجالا قادرین  إذالإقلیمیة العلیا للقضاء بأنه لا یمكننا تحقیق موائمة قانون الأعمال 

القانون لتعریفه وفهمه وتطبیقه بطریقة فعالة وموحدة في جمیع أنحاء مساحة  اعلى معرفة هذ

مهمة التدریب والتطویر هذه  إلىبالإضافة .1إفریقیاالأعمال في قانونمجتمع منظمة تنسیق

المدرسة القضائیة العلیا للقضاء هي أیضا مركز التوثیق في الشؤون القانونیة والقضائیة 

وتطویر البحث في القانون الإفریقي للعمل على موائمة القانون والسوابق مسؤولة عن الترقیة

درسة أیضا تنفیذ أي یتعلق باختصاص المجتمع والمحاكم الوطنیة، یمكن للمالقضائیة فیما

ا، تلعب المدرسة من خلال خدماته.إدارتهمهمة یكلفها بها مجلس الوزراء أو مجلس 

للقضاء دور أساسي في تعزیز النظام القانوني والقضائي لمنظمة تنسیق الإقلیمیة العلیا

.إفریقیافي  الأعمالقانون 

1- KAGISYE Emmanuel، Environnement institutionnel des Affaires en Afriques: contexte et

structure d’harmonisation du droit OHADA. Op. Cit. p.p 17- 18
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الفرع الرابع

"CCJA"المشتركةمحكمة العدل والتحكیم 

Gérard"قال cornu et foxer":كل القانون یتطلب من القضاة أن یخدموه.

و مرة اخرى، یجب .المشتركة لیس كافیا قانونیةال ن إنشاء مجموعة من القواعدأالواقع و 

و یفضل أن یكون ذلك من قبل مؤسسة السلطة تفسیرها و تطبیهقا، في علینا أن نفكر

 امسؤولة عن تسویة النزاعات الناشئة عن هذ,مستقلة تماما عن السلطات السیاسیةالقضائیة

ن الرغبة في تعمیم استخدام التحكیم لتسویة المنازعات إف .الفقه توحیدو الحاجة إلى التطبیق

لا ینبغي أن ینظر إلیه بعد  الذي ،الرغبة في تعزیز جدید مفهوم التحكیمب طة، المرتبالتجاریة

إفریقیافي  الأعمالمنظمة تنسیق قانون لجنة فقاد  ى أنه عدم ثقة في القاضي،الأن عل

الاختصاص  اهذ إنشاءتقدیر أهمیة فإن . 1لإشراك سلطة المجتمع في عملیة قرار التحكیم

في  الأعمالجاذبیة نظام منظمة تنسیق قانون  أن على " Pr Gilles cistac"شدد القضائي 

حد كبیر من الثقة في هیئة قضائیة فوق وطنیة محمیة من عدم الكفاءة إلىو یأتي إفریقیا

على ولایة قضائیة فوق وطنیة إنشاءلذا یساهم .واستغلال النفوذوالضغط السیاسيالفساد و 

وتحكم اختصاصاتهاوالتحكیم المشتركة،العدلتنظیم محكمة ل 2القضائيالأمنتعزیز 

لمحكمة النظام الداخلي في معاهدة بورت لویس بموجب نتشرة المالأخرىوالأحكاموعملها 

التطبیق و التفسیر محكمة المشتركة ضامنة لل وكذلك قواعد التحكیم3والتحكیمالعدل المشتركة 

1- KAGISYE Emmanuel، Environnement institutionnel des Affaires en Afriques: contexte et

structure d’harmonisation du droit OHADA. Op. Cit. p.p 18-19

2-GILLES Cistac، l’intégration juridique dans «tous» ses états: SADC et OHADA» in:

l’harmonisation du droit commercial et avantages pour les investissements chinois en

Afrique، Université de Macao، faculté de droit, 27 nov. 2007

3-Règlement de procédure de la Cour commune de justice et d’arbitrage du 18 avril 1996

(J.O. de l’OHADA du 1er Nov. 1997، n°4 p.9)

http://biblio.ohada.org/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1135
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الذي  جراءالإب وفقا للمعاییر و منتخأمانة و كاتب تسعة قضاةیتكون من و  1الموحدالقانون

یتم انتخاب القضاة التسعة لفترة و  ،إفریقیافي  الأعمالقانون حددته معاهدة منظمة تنسیق 

في  الأعمالمجلس وزراء منظمة تنسیق قانون سبع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة من قبل 

الدول الأعضاء التي قدمتها الأخیرة للمطالبة بمنصب في مواطنيبین مرشحین من إفریقیا

ا المرشح مرتبط بالوظیفة التي یمارسهحدهماأ: یلزم وجود شرطین،كمة المشتركةالمح

و المحامین الذین هم أعضاء في نقابات ,ائف عالیة المحاكمالقضاة الذین مارسوا وظ(

في جمیع و ( مرتبط بعدد سنوات الخبرة المهنیة الآخرو ) و أساتذة القانون،الدولة الطرف

ذه المعاییر المقیدة ه). المترشح خمسة عشر عاما من الخبرةیكون لدى أنالأحوال یجب 

العدل نوعا ما موجودة یتم شرحها بشكل كبیر من خلال الصلاحیات المتاحة لمحكمة

معاهدة بورت لویس مجالین من مجالات الاختصاص للمحكمة نحمت،والتحكیمالمشتركة 

.2الصلاحیات الغیر قضائیةأخرىومن ناحیةالمشتركة من ناحیة الصلاحیات القضائیة 

1-Etienne. NSiE، «la Cour commune de justice et d’arbitrage»،Penant N°828, 1998، p. 308

2- KAGISYE Emmanuel، Environnement institutionnel des Affaires en Afriques: contexte et

structure d’harmonisation du droit OHADA. Op. Cit. pp 19-20 .
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و , تعتبر التجارة الدولیة من أهم وسائل التنمیة الاقتصادیة التي تعتمد علیها الدول

أدرك المجتمع ،بسبب كل التطورات التي عرفها العالم و خاصة وسائل النقل و الاتصال

الدولي ضرورة توحید قواعد و أحكام قانون التجارة الدولیة من خلال وضع قواعد قانونیة 

موحدة یمكنها أن تضمن تنظیم التجارة الدولیة بكل عقودها في النصف الثاني من القرن 

وركزت جهوده في شكل محاولات تمثلت في شكل اتفاقیات ومعاهدات دولیة ثنائیة ،19

الحرب استمرت الجهود والثانیة وبعد هذه  الأولىم تتوقف بسبب الحرب العالمیة ث،وجماعیة

الدولیة لتحقیق توحید قانون التجارة الدولیة خاصة مع ظهور المنظمات الدولیة المهتمة 

)المبحث الأول(بالتجارة الدولیة وبناء على ما سبق سنتحدث عن الأسالیب العامة للتوحید 

).المبحث الثاني(للتوحید والأسالیب الخاصة
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المبحث الأول

الأسالیب العامة للتوحید

یشكّل تعدّد وتنوّع القوانین الوطنیة على المستوى الدولي عقبة أمام حركة السلع 

والخدمات والاستثمارات عبر الحدود، الأمر الذي استدعى توحید هذه القوانین من أجل 

وفي سبیل تحقیق عملیة التوحید، تبنّت .القانوني للمبادلات التجاریة الدولیةالأمنتحقیق 

المنظمات الدولیة الحكومیة أسالیب مختلفة ومتنوعة، تشكّل الأسالیب العامة للتوحید أهمّها 

ونقصد بالأسالیب العامة للتوحید، تلك الأسالیب المعتادة، .وأبرزها، حیث أنّها الأصل

، )المطلب الأوّل(شرة أو الشائعة وهي تتمثل في كل من الاتفاقیات الدولیة المعروفة والمنت

.)المطلب الثاني(والقوانین النموذجیة 

لالمطلب الأو

التوحید بواسطة الاتفاقیات الدولیة

 إلىاختلف فقه القانون التجارة الدولیة حول إشكالیة توحید قواعده وذلك بالنظر 

الاختلاف حول طرق التوحید فهناك من یطالب بتوسیع عملیة التوحید وهناك من یحاول 

وعلى ضوء ما سبق سنتحدث عن .التضییق من عملیة التوحید لتمثل عناصر محددة فقط

ومدى فعالیة )الفرع الأول(في إطار المنظمات الدولیة  إعدادهاأهم الاتفاقیات التي تم 

.1)الفرع الثاني(أسلوب الاتفاقیة الدولیة

.21عبد الكریم موكة، المرجع السابق، ص -1
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الفرع الأول

الحكومیةفي إطار المنظمات الدولیة إعدادهاالاتفاقیات التي تم 

تعتبر قانون سواء كانت وهي بذلكتفاق لمجالات التجارة الدولیة إتفاقیات أداة تعتبر الإ

جاري الاتفاق على تشریع واحد في موضوع معین من موضوعات القانون الت إلىتهدف 

و هي اتفاقیات ،الدولي یتم تطبیقه في كل دولة موقعة علیها یحل محلها تشریعها الداخلي 

أو كانت تهدف للاتفاق على قواعد ،توحید القوانین المحلیة في الموضوع المحدد  إلىتهدف 

فبعض ،القانون الواجب التطبیق على مسألة ما إلىتحل تنازع القوانین من خلال الإشارة 

ن التشریعات الوطنیة التي تنظم علاقة من ت تبرم بین الدول بهدف التنسیق بیالاتفاقیا

التناقض بین التشریعات الوطنیة من خلال إنهاء إلىحیث تسعى ،علاقات القانون الخاص

واعد موحدة تنظم علاقة ما من علاقات القانون الخاص لتحل مكان القوانین الوطنیة قوضع 

.1فینقضي النزاع فیما بینهاالمتناقضة 

وتعد الاتفاقیات الدولیة من بین الوسائل الحدیثة لتحقیق توحید قواعد قانون التجارة 

الدولیة أحیانا عند البحث عن توحید قواعد الاتفاقیة إلىاللجوء وتتبین ضرورة2الدولیة 

ید قواعد قانون التجارة الدولیة كوسیلة لتوحتتمیز الاتفاقیاتولكنها مختلفةقانونیة متقاربة 

بمقتضاه جزءا من القانون المحلي تصبح الوطنیة،بأنها مصدر مستقل عن القوانین الدولیة،

.890سابق، ص المرجع الهیبة نجود، -1

.53بثینة، مرجع سابق، ص عیسى حاج -2
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وهو ما یحقق توحید القانون الذي یحكم المبادلات التجاریة .للدولة بمجرد التصدیق علیها

.1الدولیة واستقلال أحكامه عن التشریعات الوطنیة

اتفاقیات دولیة من قبل الدول من أجل تحقیق عملیة إبراموفي الوقت الحاضر یتم 

التوحید وفي الوقت نفسه تحتفظ الدول على تشریعاتها المحلیة، فیصبح لدینا قانونین ینطبق 

.2كل منهما على العلاقات التجاریة التي تدخل ضمن نطاقه

القواعد  إمایات الدولیة أن توحد للاتفاقومن الممكنالتوحیدومن أجل تحقیق غایة 

الجمع بین التوحید  إلىتلجا  أنأو  الاختصاص،قواعد التنازع أو قواعد تنازع الموضوعیة،

.وقواعد التنازعالقواعد الموضوعیة 

أكثر فعالیة بما أنه یقضي على تنازع الإجراءویعتبر توحید قواعد الموضوعیة، 

تفاقیات الموحدة للقواعد الموضوعیة أحكاما خاصة القوانین مباشرة، وعادة ما تولد الا

 على بالحالات التي تكتسي الطابع الدولي، بما أنها تطبق فقط على العقود الدولیة، وهي

إنماعكس الاتفاقیات الموحدة لقواعد التنازع لا تكتفي بالطابع الدولي السطحي للعلاقة، 

.3خصائص محددة بصفة مسبقة إلى تشترط أن تستجیب هذه الدولیة

اتفاقیات "ه الاتفاقیات أما الاتفاقیات الموحدة لقواعد التنازع یطلق أحیانا على هذ

لب هذا الأخیر لأنها تقتصر على نازع القوانین هو صباعتبار أن ت"القانون الدولي الخاص

ب التطبیق على من شأنها أن تبین القانون الواجإسنادتقدیم حلول غیر مباشرة تسن قواعد 

الموضوعیة لتلك الأحكامتحدید  إلىالعلاقات القانونیة موضوع التنظیم، دون أن ترقى 

,"المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني"م فعلیة الاتفاقیات الدولیة الموحدة لقواعد قانون التجارة الدولیةمادیو لیلى، عد-1

  .433ص , 2021،  تیزي وزو، جامعة مولود معمري  ,1العدد , 12المجلة 

.345حبیبة قدة، المرجع السابق، ص -2

.433مادیو لیلى، المرجع السابق، ص -3
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فمن .1إلیهاالاتفاقیة بالإسناد الإسنادالمسألة تاركة ذلك للقوانین الداخلیة التي تقوم قواعد 

شأن هذه الاتفاقیات أن تترك تنازع القوانین قائما بآثاره المعتادة، لكنها في نفس الوقت تلقي 

من المبادلات ق أحول القانون الوطني واجب التطبیق وبالتالي فهي تساهم في تحقیكل تردد 

:في حالات معینة تتمثل هذه الحالات في إلاهذه الطریقة الأخیرة  إلىولا یتم اللجوء 

اتفاقیة بخصوص القانون الموضوعي وتتفق  إلىعندما تحقق الدول المعنیة بالوصول -

.على قواعد تنازع القوانین

عندما تعارض دولة أو مجموعة من الدول أي تعدیل على تشریعاتها الموضوعیة -

.لسبب مصالح وطنیة، ولكنها تعارض في تعدیل قواعد تنازع القوانین

لموضوعي معقدا ویثیر كثیرا من الإشكالات خارج نطاق أهداف عندما یكون القانون ا-

.2الاتفاقیة الدولیة ولا یمكن أن تشمله

ویجري وقواعد التنازعتتضمن المعاهدة الدولیة مزیجا من القواعد الموضوعیة وكما قد

تم وهو ماعدم اتفاق المتفاوضین على مضمون هذه القواعد الموضوعیة إثرغالبا  ذلك

وهذه الثنائیة في المنهج تبدو .الأدبيوالسند بالنسبة لمعاهدتي جنیف الخاصتین بالشیك 

واضحة في نطاق السوق الأوربیة المشتركة، ففي مشروع المعاهدة الذي أعدته السوق 

جانب القواعد  إلىللتطبیق على مسائل للاندماج الدولي للشركات، تحتل قواعد التنازع مكانا 

.الموضوعیة

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، المجلد "قیات الدولیة من منظور القانون الدولي الخاص الماديالاتفا"بلاش لیندة،-1

  .268ص ، 1،2015، العدد 11

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد "توحید القواعد القانونیة للتجارة الدولیة"موسى خلیل متري،-2

.157-156، ص ص 2012,، العدد الثاني28
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القواعد الموضوعیة في حمایة أو كفایةووجود مثل هذه الاتفاقیات قد یرتبط بعدم 

تنظیم الحقوق المتعلقة بها، ونلتمس هذا المنهج في اتفاقیة بیرن التي تضمنت عددا من 

قواعد التنازع التي تبین القانون الواجب التطبیق فیما یتعلق ببعض المسائل، والقانون الذي 

أما فیما یخص اتفاقیة باریس فقد نصت .بلد طلب الحمایةئیسي هو قانون اعتمدته بشكل ر 

تطبیق قانون بلد الحمایة وفي بعض الحالات تؤدي لتطبیق  إلىعلى قواعد التنازع تؤدي 

قانون دولة المنشأ، وقانون بلد الدولة المستوردة وفیما یخص كذلك بالنسبة لاتفاقیة روما التي 

.قانون بلد طلب الحمایة إلىع التي تسند جاءت ببعض قواعد التناز 

التنازع ومنهج قواعدهذه الاتفاقیة اعتمدت على منهج القواعد الموضوعیة وبذلك فان

في تنظیم حقوق الملكیة الفكریة هو ما یستجیب للاتجاه الذي یرى أن العلاقة القائمة بین 

.1وتكاملالمنهجین هي علاقة تعایش 

أهم الاتفاقیات الموحدة هناك اتفاقیات في إطار لجنة الأمم المتحدة للقانون ومن-

التجاري الدولي، واتفاقیات في إطار المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص، في إطار لجنة 

الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي أعدت منذ نشأتها طائفة واسعة من الاتفاقیات ومن 

:أبرزها

و البروتوكول المعدل 1974في نیویورك سنة مدة التقادم في البیع الدولي للبضائعاتفاقیة 

اتفاقیة الأمم المتحدة ,1980لاتفاقیة مدة التقادم في البیع الدولي للبضائع في فیینا سنة 

في هامبورج و تعرف باسم قواعد هامبورج و التي  1978لعام  للنقل البحري للبضائع 

اتفاقیة ,2إلیهافیما یتعلق بالدول التي انضمت 1988جانفي سنة  1 يستدخل دور النفاذ ف

النقل السكك الحدیدیة في وسائلالعاملین في مجال مسؤولیةالأمم المتحدة الخاصة بتحدید 

.288-287بلاش لیندة، المرجع السابق، ص ص -1

.116-115عمر سعد االله،  ، المرجع السابق، ص ص -2
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اتفاقیة الأمم الخاصة بتنظیم الاعتماد المستندیة و خطابات ,1991مجال التجارة الدولیة 

مجال سندات القبض فيوبتوقیعاتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة ,1995الضمان الدولیة لعام 

الإلكترونیةاتفاقیة الأمم المتحدة الخاصة باستعمال المحررات ,2001التجارة الدولیة لعام 

نقل المتحدة الخاصة بتنظیم عقود اتفاقیة الأمم ,2005في عقود التجارة الدولیة للعام 

اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن ،20081البضائع بواسطة البحار بشكل كامل أو جزئي لعام 

واتفاقیة الأمم المتحدة ,21958)اتفاقیة نیویورك(الأجنبیة و تنفیذهاالاعتراف بقرارات التحكیم 

ا بتاریخ ذنیة الدولیة والتي أقرتها اللجنة في اجتماعها بفیینبشأن السفاتج الدولیة والسندات الإ

.19873أوت 4

المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص فقد قامت  إطارأما فیما یتعلق بالاتفاقیات في 

:هذه المنظمة بإنجاز الاتفاقیات التجاریة التالیة

، الاتفاقیة الخاصة 1964الاتفاقیة الخاصة بتوحید عقود بیع البضائع الدولي العام 

،الاتفاقیة الدولیة الخاصة بتنظیم عقود 1964عقود بیع البضائع الدولیة إنشاءبتوحید قواعد 

اتفاقیة تنظیم عقود الوكالات التجاریة في البیوع الدولیة للبضائع لعام ,1970السفر لعام 

اتفاقیة المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص بعقود التمویل المالیة الدولیة لعام ,1983

د الدولي لتوحید القانون الخاص بتنظیم عمل الوكلاء التجاریین لعام اتفاقیة المعه،1988

.71محمود فیاض، المرجع السابق، ص -1

مباركي توفیق میلود، مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في إعداد قواعد قانون التجارة الدولیة، المرجع السابق، -2

  .187ص 

.116عمر سعد االله، المرجع السابق، ص -3



ةيالحكومالدوليةإطار المنظماتفيالدوليةالتجارةنونفاقواعدتوحيدأساليبالثانيالفصل

41

اتفاقیة , 2004في عام  و التي تم تعدیلها 1994م امبادئ العقود التجاریة لع,1988

.11995ة الموروثات الثقافیة عام لتوحید القانون الخاص لمكافحة قرصنلي المعهد الدو 

الفرع الثاني

الاتفاقیة الدولیةمدى فعالیة أسلوب 

تتحدد فعلیة الاتفاقیات الدولیة بمعیارین أساسین، یتمثل الأول في فهم واستیعاب 

قواعدها وأحكامها الأمر الذي یتوقف على جودة صیاغتها، حیث أن غموضها قد یؤدي إلى 

اقتصادیة، أما المعیار الثاني، فهو یتمثل في مدى تطبیق استخدامها لأغراض سیاسیة أو 

د وأحكام الاتفاقیة الدولیة إما طوعا أو جبرا عن طریق القضاء، وهو المعیار الأكثر قواع

وتطبیقا لهذا المعیار الأخیر .شیوعا وانتشارا لتحدید فعالیة أحكامها من الناحیة العملیة

ین، یتعلق الأول بطبیعة بنیلاحظ عدم فعالیة الاتفاقیات الموحدة لقانون التجارة الدولیة من جا

الاتفاقیات بحد ذاتها، أما الجانب الثاني فهو یرتبط بإرادة الدول المتعاقدة خاصة وأن  هذه

.2هذه الأخیرة لا تلتزم إلا بإرادتها وأنه لا توجد إرادة تعلو إرادة الدولة

:الطابع الاختیاري للاتفاقیات الدولیة-1

تعتبر معظم الاتفاقیات الموحدة ذات طابع اختیاري حیث یتجسد هذا الطابع من -

خلال إعطائها مكانة هامة لإرادة الأطراف، مما یسمح لهم باستبعاد تطبیق أحكامها ومنها، 

حول البیع الدولي للبضائع، التي تنص على أنه یمكن لأطراف العقد استبعاد "فیینا"اتفاقیة 

خرى یجب عن أحد أحكامها أو تعدیل آثاره وأن سلوكات الأطراف الأتطبیقها أو الخروج

.على علم بهذه النیةتفسیرها نیة وإرادة الطرف المعني عندما یكون الطرف الأخر

.88محمود فیاض، المرجع السابق، ص -1
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المتعلقة بعملیة تحویل الفواتیر الدولیة، التي "أوتاوا"وأیضا الحال بالنسبة للاتفاقیة 

ة وجود شروط تطبیقها الجغرافي أو الموضوعي تسمح للأطراف باستبعاد تطبیقها في حال

.من اتفاقیة أوتاوا1على نص المادة في الفقرة مجتمعة وذلك بناء

الدولي لأطراف العقد إمكانیة الإیجاريحول الاعتماد "أوتاوا"ومن جهتها، تمنح اتفاقیة 

.كلیا أو جزئیاإمااستعاد أحكامها 

ل جمع الأحكام الواردة بالاتفاقیة باستثناء ذلك، یجوز استبعاد أو تعدی إلىإضافة -

الاستبعاد ویأتي منع.التي حددتها على سبیل الحصر لتعلقها بالنظام العامالأمرةالقواعد 

وهو هنا لحمایة المستأجر التمویلي حیث أن هذه الاتفاقیة جاءت لتحقیق هدف أساسي 

.1الدولي الإیجاريالتوازن بین أطراف عقد الاعتماد  إعادة

:عدم المصادقة على الاتفاقیات-2

بعد  إلاالاتفاقیة الدولیة نافذة لا تكونو  طویلة،الاتفاقیات الدولیة یستغرق مدة  إعداد إن

ولا یتم تحتاج أیضا الوقت ففي أغلب الأحیان تبرم الاتفاقیةعلیها،وعملیة التصدیقالتصدیق 

.2بعد سنوات إلاحیز التنفیذ ولا تدخلبعد مدة زمنیة طویلة  إذاالمصادقة علیها 

بعدد قلیل من التصدیقات، فان اتفاقیة  إلاالاتفاقیات الموحدة لم تحظ أغلبیة إن

التصدیقات منعندها عدد أكبربالبیع الدولي للبضائع، هي الاتفاقیة التي المتعلقة"فیینا"

د عدم دولة متعاقدة من كل قارات، ویعو 89المصادقة علیها عدد الدول حیث وصل

.اختلاف الثقافات والمدارس القانونیة للدول إلىمصادقة الدول على هذا النوع من الاتفاقیات 

الترتیب والمتعلقة على1964ومثال على ذلك اتفاقیة لاهاي التي تم التوقیع علیها سنة 

  .436- 435ص ص ق،مادیو لیلى، المرجع الساب-1
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لم تي عقد البیع، الوحول تكوینبالقانون الموحد حول البیع الدولي للأشیاء المادیة المنقولة 

.1من طرف عدد قلیل من البلدان إلایتم التصدیق علیها 

:عدم دخول الاتفاقیات حیز التنفیذ-3

یعود سبب عدم دخول الاتفاقیات الموحدة حیز التنفیذ هو عدم توافر عدد التصدیقات 

فیما یتعلق باتفاقیة الأمم المتحدة حولفمثلا ،اللازمة لذلك و الذي حددته الاتفاقیات نفسها 

التي یستوجب دخولها 1988دیسمبر 9التي تم تبیینها في الدولیینالأمرجة والسند  تالسف

و تم المصادقة علیها ،دول 3من طرف  إلالم تتلقى انضماما ,تصدیقات 10حیز التنفیذ 

من طرف دولة واحدة و هناك أیضا اتفاقیات أخرى لم  تدخل حیز التنفیذ و تتمثل في 

كذلك  ،1991متحدة حول مسؤولیة مستغلي النفل في التجارة الدولیة سنة اتفاقیة الأمم ال

، دول3من طرف  إلاالمتعلقة بحوالة الحق في التجارة الدولیة التي لم یتم التوقیع علیها 

اتفاقیة الأمم المتحدة حول عقد النقل الذي یتم كلیا أو جزئیا عبر البحر سنة  إلىبالإضافة 

وثیقة قبول تصدیق أو انضمام و لم یتم إیداع 20الذي یتطلب دخولها حیز التنفیذ 2008

.2اثنتین منها إلا

من هنا، ونظرا لتوقف مصیر الاتفاقیات الموحدة على الإرادة المحتملة للدول، 

Renéاقترح  DAVIDخاصة بالنسبة لاتفاقیات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري إلیة

الدولي وهي ضرورة دخول هذه الاتفاقیات حیز التنفیذ فورا، بعد أجل تحدده كل اتفاقیة في 

مختلف الدول، إلا إذا عبرت الدول عن رفضها الخضوع لاتفاقیة معینة أو لأحكام معینة في 

ولا إثارته فیما بعد، بل بقیت الأوضاع إتباعه أن هذا الاقتراح لم یتم إلا. هذه الاتفاقیات

.443-442مادیو لیلى، المرجع السابق، ص ص -1
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القواعد المعروفة في القانون الدولي العام من توقیع الاتفاقیة إتباععلى حالها من ضرورة 

.والتصدیق علیها الذي یبقى خاضعا لإرادة الدولة باعتبارها صاحبة سیادة

Stanilasمن جهة أخرى، اقترح  LECUYER فكرة أخرى تتعلق بشروط دخول

:الاتفاقیات الموحدة حیز التنفیذ، وهي تتمحور حول ثلاث نقاط أساسیة تتمثل فیما یلي

.تغییر الشروط المتعلقة بعدد التصدیقات للسماح بدخول الاتفاقیة حیز التنفیذ-

.على الاتفاقیةالنص على التزام الدول سنویا بتبریر عدم مصادقتها-

النص على أجل أقصى لتدخل الاتفاقیة خلاله حیز التنفیذ، وفي غیاب ذلك، یتم -

.1إعادة التفاوض بشأنها

:الاختلاف بشأن تفسیر الاتفاقیات-4

اتفاق مجموعة من الدول على نصوص اتفاقیة تجاریة لیس بالضرورة توحید تطبیق  إن

ء، حیث هناك تفاوت بین نصوص هذه الاتفاقیة على نحو كامل بین جمیع الدول الأعضا

الذي قد یدفع معه الأمرالدول في تفسیر العدید من النصوص القانونیة لهذه الاتفاقیة،  هذه

وتختلف تفسیراتفقد تتعدد .2اختلاف تطبیق هذه النصوص القانونیة بین دول الأطراف إلى

مما یعقد عملیة تطبیق الاتفاقیات بین الدول الموقعة على لأخرى،النص الواحد من دولة 

أي واحدنشوء نوع من التنازع بین مختلف التفسیرات و  إلىقد یدفع إما انفس الاتفاقیة هذ

 الهذ وأفضل حلالدولیة،مع الأهداف الأساسیة لوضع الاتفاقیة وهذا یتعارضیجب تطبیقه 

.3الدولیةالمشكل هو توحید تفسیر نصوص الاتفاقیات 

  .445- 444ص  مادیو لیلى، المرجع السابق، ص-1
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المطلب الثاني

التوحید بواسطة القوانین النموذجیة

تعتبر النقائص التي تشوب الاتفاقیات الدولیة الموحدة من بین الأسباب التي أدت 

أن هذا التوحید عادة ما  إلىمعارضة فكرة توحید قواعد التجارة الدولیة نظرا  إلىبالبعض 

وضع اتفاقیات دولیة تتصف بعدم الشمولیة و ضیق نطاق التطبیق مما قد یؤدي  إلىیؤدي 

ونظرا لنقائص التي تشوب الاتفاقیات الدولیة الموحدة ،1العزوف عن تطبیق قواعدها إلى

الدول أن  لإرادةجاءت القوانین النموذجیة التي تعتبر أفضل أداة من اتفاقیات الدولة نظرا 

النصوص التشریعیة الوطنیة المستمدة  إعدادتكون لها هامش واسع من السلطة التقدیریة عند 

.الموحدةلتغطیة العجز الذي عرفته الاتفاقیات الدولیة 2من القوانین النموذجیة 

القوانین أهم و  ،)الأول الفرع(المطلب عن تعریف القوانین النموذجیة  هذا سنتحدث في

)الفرع الثاني(النموذجیة

الفرع الأول

تعریف القوانین النموذجیة

أداة مناسبة لتحدیث و موائمة القوانین الوطنیة عندما یتوقع ك القانون النموذجيیعتبر 

ذلك  إلىتعدیلات على نصه النموذجي أو أن تحتاج إدخال إلىأن ترغب الدول مستقبلا 

عندما لا  أو ،آخر إلىمن أجل التوافق مع المتطلبات المحلیة التي تختلف من نظام قانوني 

.441لیلى، المرجع السابق، ص مادیو-1
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المرونة بالتحدید هي التي یمكن أن  هذهو ، یكون كذلك التوحید الكامل ضروریا أو مرغوبا فیه

على نص یتضمن التزامات لا التفاوضتجعل التفاوض على قانون نموذجي أسهل من 

یتعامل مع إضافتهولا من أن یجعل القانون النموذجي أسهل قبیمكن كما,تغییرهایمكن 

درجة تشجیع الدول  إلىلاحتمال التواصل و تعزیزا ،و رغم هذه المرونة,نفس الموضوع

.1أقل عدد ممكن من التغییرات عندما تدرج قانون نموذجیا في نظامها القانونيإجراءعلى 

في مجال معین من مجالات التجارة الدولیة، متبعةممارساتیجسد القانون النموذجي 

إضافات وتعدیلات مفیدة ویراعي إجراءفان الدول التي تعتمد على القانون النموذجي یتم 

القانون النموذجي الفوارق الإجرائیة الوطنیة من خلال توفیر إطار للتعاون بین النظم 

لجنة الأمم المتحدة أنجزتهان النموذجیة التي نت القوانیتضمّ .القانونیة الوطنیة المتعددة

توفیر معلومات توضیحیة یساعد  إلىدلیل الاشتراع تهدف للقانون التجاري الدولي

المستوى الوطني على استخدام نص القانون من خلال توفیر والمشرعین علىالحكومات 

لظروف الوطنیة  عاةمرامعلومات للبلدان عن أحكام القانون النموذجي التي یمكن تكییفها 

.2مناقشات الفریق العامل إلىبالإضافة 

فئة القوانین النموذجیة التي أعدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  وفي إطار

هما قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون القبیل،رنة بین نصین من هذا افان المقالدولي،

الأمم المتحدة للقانون الدولي النموذجي وقانون لجنة)1985(التجاري الدولي للتحكیم الدولي

من شأنها أن توضح الكیفیة التي یمكن بها موائمة ،)1996(الإلكترونیةبشأن التجارة 

.المرونة التي ینشدها صانعوهومع درجةصیغة القانون النموذجي مع الموضوع قید النظر 

.15-14دلیل الاونیسترال، المرجع السابق، ص ص -1

للقانون التجاري الدولي في إعداد قواعد قانون التجارة الدولیة، مباركي توفیق میلود، مساهمة لجنة الأمم المتحدة -2
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، یقدم إجرائيیمكن وضعه بأنه صك فالقانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي، الذي 

ویوحي لدى اعتماد هذا القانون النموذجي بإدخال أقل .مجموعة منفردة من المواد المترابطة

وعلى وجه العموم، أدخلت الدول التي اعتمدت .ما یمكن من التعدیلات أو التغییرات علیه

.قوانین اشتراعیة لهذا القانون تغییرات قلیلة نسبیا على نصه

فهو عبارة عن نص أكثر اتساما بالطابع الإلكترونیةا القانون النموذجي بالشأن التجارة أم

حد  إلىهذا القانون النموذجي تجسد مبادئ النص  إلىاستندت والتشریعات التي.المفاهیمي

.1المعتمدة أیضاالأحكامبل في تولیفه بعید،

ت عندما تعتمده النظم القانونیة الوطنیة وفق الألیاالقانون النموذجي أیضا  إن

فهو  الوطني،دستوریا یصبح جزءا من النظام القانوني التشریعیة الوطنیة المنصوص علیه

یجب أن یؤخذ مصدره الدولي في الاعتبار عند التفسیر من أجل طبیعته،محلي بحكم 

ة مختلفة مصممة لغرض تحقیق ضمان تفسیر موحد للقانون النموذجي في بلدان مختلفة كأدا

التطبیق،وتساهم في ضمان تفسیر موحد في  إلى وهي تهدفأهداف القانون النموذجي 

.وتوحیدهاالقانونیة الوطنیة من أجل تحسن القوانین الوطنیة الأنظمة

نستخلص مما تقدم أنه عندما یتم تطبیق القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة لقانون 

لي من طرف النظم القانونیة الوطنیة مع تفسیر موحد، فانه عندما ینشأ نزاع التجاري الدو 

یلاحظ أنه سوف یطبق نفس القواعد قواعد تنازع القانونیین استثناءویتم تطبیقتجاري دولي 

ما كنا أمام دولتین اعتمدتا نفس القانون النموذجي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري  إذا

هذا ما یظهر جلیا معالم التوحید التي تدخل ضمن الولایة القانونیة للجنة الأمم . الدولي

.16-15دلیل الاونیسترال، المرجع السابق، ص ص -1
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المتحدة لقانون التجاري الدولي وتحقق أهدافها إلا وهي ضمان تشجیع تبادل المعاملات 

.1القانونيالتجاریة الدولیة ضمن ظروف تحقق الأمن والاستقرار

قوانین النموذجیة لتسهیل عمل المشرعین الوطنیین یعتبر ضمن  إعدادمسألة  إن-

لكي القانون النموذجي  أن ،ومن الواضحالخاصوظائف المعهد الدولي لتوحید القانون 

، یجب أن یستجیب وضعه لضرورة قائمة وأن تنقضي مدة من النجاعةیحظى بالفعالیة و

كمثال قانون النموذجي بشأن التحكیم .ولالزمن على موافقته من قبل التشریعات الداخلیة للد

الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري العام حیث وضع في ظرفیة منحته 

لم تكن التشریعات الوطنیة تتوفر على تقنیین یخص هذه الطریقة البدیلة  إذأهمیة بالغة 

لتسویات المنازعات بالرجوع لمبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص فان حاجة 

لم توفر لهم هذه المشروعین الوطنیین في وضع قانون خاص بالتجارة الدولیة ستنعدم ما

.2ثر مما لدیهمالمبادئ قدرا من الأمن القانوني أك

مباركي توفیق میلود، مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري في إعداد قواعد قانون التجارة الدولیة، المرجع -1
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الفرع الثاني

التي تمّ تبنیهاأهم القوانین النموذجیة

في إطار المنظمات الدولیة الحكومیة

من خلال تولي هیئات دولیة إعداد مشاریع تتم عملیة توحید قانون التجارة الدولیة 

اثناء إعداد ا القانون كي تستفید منها الدول لاحقا في ذخص مسائل في هجیة تذقوانین نمو 

جیة ذه القوانین النمو ذتشریعاتها التجاریة ومن اهم ه

الإعسارقانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي بشأن  -اولا

.والتفسیرعبر الحدود مع دلیل الاشتراع

عبر الحدود من الإعسارتوفیر آلیات فعالة للتعامل مع حالات  إلىیهدف هذا القانون 

:أجل تحقیق الأهداف التالیة

والدول الأجنبیةالأخرى في هذه الدولة والسلطات المختصةالتعاون بین المحاكم –1

عبر الحدودالإعسارالمعنیة بحالات 

.والاستثمارالقانونیة المتعلقة بالتجارة الأمورتعزیز الیقین في –2

یتسنى حمایة وفعالة بحیثالحدود إدارة منصفة عبرالإعسارإدارة حالات –3

.ن وسائر الأشخاص المعنیینالدائنیمصالح كل 

1أقصى حد ممكن إلىحمایة قیمة الأصول المدین وزیادتها –4

  .3ص ,2014,قانون الاونیسترال بشأن الإعسار عبر الحدود مع دلیل الاشتراع والتفسیر، الأمم المتحدة، نیویورك-1

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/ar/1997-model-

law-insol-20...
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المؤسسات التجاریة المتعثرة مالیا، وبالتالي توفیر الحمایة للاستثمار انقادتسهیل –5

1یحافظ على فرص العمل

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي للتوفیق التجاري قانون –نانیا

:واستعمالهدلیل اشراعهالدولي مع

جوان 24تم اعتماد هذا القانون من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي في 

یوفر القانون النموذجي قواعد موحدة فیما یتعلق بعملیة التوفیق من أجل تشجیع ،2002

و من أجل ،و ضمان على أكبر قدر من قابلیة التنبؤ و الیقین في استخدامهإلیهااللجوء 

و یتناول هذا القانون الجوانب ،عن عدم وجود الأحكام التنظیمیةتجنب الغموض الناشئ 

تصال بین الموفق و الأطراف الأخرى و سریة الأدلة و مقبولیتها في الإجرائیة للتوظیف و الا

القضایا ما بعد التوظیف مثل الموفق القائم مقام الحكم و  إلىالإجراءات الأخرى بالإضافة 

.2اتفاقیة التسویةإنفاذقابلیة 

قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي للتحكیم التجاري–ثالثا

  الدولي

القانون 1985جوان 21اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 

وتجدید إصلاحهو مساعدة البلدان على والهدف منهالنموذجي للتحكیم التجاري الدولي 

للتحكیم التجاري والاحتیاجات الخاصةالتحكیم لمراعاة السمات بإجراءاتالمتعلقة قوانینها

ابتداء من التحكیم،جمیع مراحل عملیة امنجل ذلك جاء هذا القانون متضأ الدولي،ومن

كمة من خلال الاعتراف المحوولایتها،ونطاق تدخلالتحكیم وتكوین هیئةالتحكیم،اتفاق 

3، ص المرجع السابقشتراع والتفسیر، ار عبر الحدود مع دلیل الاقانون الاونیسترال بشأن الإعس-1

   .44-43ص .درقة سعاد، المرجع السابق، ص-2
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راء بشأن الجوانب الرئیسیة لممارسات كما جسد توافقا عالمیا في الآ.وإنفاذهیم بقرار التحك

المناطق، ومن مختلف النظم القانونیة أو قبلت به البلدان من جمیع الدولي،التحكیم 

.1الاقتصادیة في العالم

النموذجي للتحویلات الدائنة جنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلقانون -رابعا

:)1992(الدولیة

 الدوليقانون لجنة الأمم المتحدة للقانون اعتمدتهل هذا القانون النموذجي الذي و یتنا

مصرف  إلىمن المصدر  الدفع الواردبدءا بأمر الصلة،العملیات ذات ماي/أیار 15في 

مسائل مثل التزامات مرسل وهو یغطي.لوضع مبلغ محدد من المال تحت تصرف مستفید

والمصرف المتلقي،وموعد الدفع من جانب المصرف المتلقي، وحدود مسؤولیة أمر الدفع 

.2اتجاه المصدر عندما یتأخر التحویل أو یحدث أي خطأ آخرالمصرف تجاه المرسل أو 

قانون لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي النموذجي بشأن التجارة –خامسا

:)1996(الإلكترونیة

یهدف القانون ،1996جوان 12اعتمدته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة في 

التمكین من مزاولة التجارة باستخدام وسائل  إلى الإلكترونیةالتجارة بشأنالنموذجي 

الأنشطة التجاریة من خلال تزوید المشروعین الوطنیین بمجموعة وتسهیل تلكرونیةتكالإل

.79عمر سعد االله،المرجع السابق، ص -1

)1992(قانون لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولیة النموذجي للتحویلات الدائنة الدولیة-2

https://uncitral.un.org/ar/texts/paayments/modellaw/credit_transfers
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على التنبؤ بالتطورات وتعزیز القدرةات القانونیة تذلیل العقب إلىقواعد مقبولة دولیا تسعى 

.1الإلكترونیةالقانونیة في مجال التجارة 

الأساسي من هذا القانون هو تسهیل استخدام الوسائل الحدیثة للاتصالات والهدف 

مكافئ وظیفي، في الوسائط إنشاءعلى أجل ذلك واعتمد من.وتخزین المعلومات

، لمفاهیم ورقیة مثل الكتابة والتوقیع والأصل ووفر معاییر یمكن بناء علیها تقدیر الإلكترونیة

ي تعزیز استخدام ف، بحیث أصبح یؤدي دورا كبیرا الإلكترونیةقانونیة للرسائل القیمة ال

.2الاتصالات الغیر ورقیة

النموذجي بشأن الأمم المتحدة للقانون التجاري الدوليلجنةقانون-سادسا

:)2001(الإلكتروني عات یالتوق

إلى التمكن من )قانون التوقیعات(الإلكترونیة عات ییهدف القانون النموذجي بشأن التوق

استخدام التوقیعات الإلكترونیة وتیسیر استخدامها عن طریق وضع معاییر بشأن الموثوقیة 

وهكذا، فقد یساعد قانون .التقنیة اللازمة لتحقیق التكافؤ بین التوقیعات الإلكترونیة والخطیة

نسق وعادل یعالج موضوع المعاملة التوقیعات الدول على وضع إطار تشریعي حدیث وم

.القانونیة للتوقیعات الإلكترونیة معالجة فعالة ویضفي الیقین على وضعیتها القانونیة

كبدائل للتوقیعات الإلكترونیةبسبب زیادة استخدام تقنیات التوثیق الحاجة،نشأت 

للتقلیل من قانوني محدد  إطاروضع التقلیدیة،إلىإجراءات التوثیق وغیرها منالخطیة 

وتلبیة لهذه .تلك التقنیات الإلكترونیةالشكوك إزاء الأثر القانوني الذي قد ینتج عن استخدام 

1996قانون الاونیسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة -1

https://uncitral.un.org/ar/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce

 82ص  ،المرجع السابق،عمر سعد االله2-
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من 7الاحتیاجات، فان قانون التوقیعات مبني على المبدأ الأساسي الذي ترتكز الیه المادة 

لكترونیة باتباع النموذجي بشأن التجارة الإلجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي قانون 

ویعني .نهج الحیاد التكنولوجي، الذي یتفادى تفضیل استخدام أي تكنولوجیا أو عملیة محددة

القانون النموذجي قد تعترف  اهذا الأمر في الممارسة العملیة أن التشریعات المستندة إلى هذ

)تیح العمومیةمثل البنیة التحتیة للمفا(بكل مت التوقیعات الرقمیة القائمة على الترمیز 

.1والتوقیعات الإلكترونیة التي تستخدم تكنولوجیات أخرى

قانون لجنة الأمم المتحدة لقانون التجاري الدولي بشأن المعاملات المضمونة -سابعا

:2016لسنة 

بناء على 2016سبتمبر 13المؤرخ في A/RES/71/136قرار الجمعیة العامة 

تخدم مفهوما اتباع نهج موحد یس إلىیهدف هذا القانون ،A/71/507تقریر اللجنة السادسة 

من خلال معالجة جمیع المشاكل الرئیسیة لقوانین حدا لجمیع أنواع المصالح المضمونةوا

.2المعاملات المضمونة في جمیع أنحاء العالم

الخاص النموذجي للتأجیر المؤرخ في لقانونقانون المعهد الدولي لتوحید ا–ثامنا

:2008نوفمبر 13

نظرا لأهمیة التأجیر التمویلي، فقد حظي باهتمام المعهد الدولي لتوحید القانون 

تطویر القواعد القانونیة التي تحكم التأجیر التمویلي التي  إلىالخاص، الذي كان یمیل 

القواعد  التأجیر،ومن هذهة في تطور صناعیساهم ا متحضي بقبول الدول المختلفة، وب

:انظر الموقع الإلكتروني -1

https://uncitral.un.org/ar/texts.ecommerce/modellaw/electronic_signatures

مباركي توفیق میلود، مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد قواعد قانون التجارة الدولیة، المرجع -2

.167السابق، ص 
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عن قواعد قانونیة نموذجیة تساهم في صیاغة ،وهي عبارة2008القانون النموذجي للتأجیر 

كونه نموذجا یمكن استخدام أحكامه من قبل  إلىبالإضافة التمویلي،فهم مشترك للتأجیر 

.1قوانینها، أو تلك التي ترغب في تطویرالتمویليتطویر قانون التأجیر الدول التي تنوي 

قانون المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص النموذجي حول نشر المعلومات –تاسعا

.20022في مواد الفر نشیر لسنة

اعتمدت مجلس إدارة المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص ،2002سبتمبر  25في -

التي وضعته لجنة الخبراء الحكومیین بدعوة من الفرا نشیرعن  للإفصاحالقانون النموذجي 

المنظمة للنظر في مشروع أعدته لجنة المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص لدراسة منح 

.الفرا نشیر

مع قیام 1999في جانفي نشیرالفراعن  للإفصاحقانون نموذجي  إعدادبدأ العمل في 

لجنة الدراسة في اجتماع  إلىتم تقدیم هذا المشروع .المسودة الأولىبإعدادلجنة الصیاغة 

وفقا لتعلیمات مجلس إدارة المعهد الدولي لتوحید .لاستكمال مهمتها2000عام في دیسمبر 

لجنة  إلىضیحي جانب التقریر التو  إلى النموذجيقدم نص مشروع القانون الخاص،القانون 

.20023عملها في سبتمبرالحكومیین التي أكملت الخبراء

، مجلة 2، العدد 16، المجلد 2008النموذجي للتأجیر لعام 'یونیدروا'أكرم محمد حسین، التأجیر التمویلي وفقا لقانون -1

.31، ص 2021,المفكر، كلیة القانون، جامعة بغداد، العراق

https://www.asgp.cerist.dz/en/article/176319

مباركي توفیق میلود، مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في أعداد قواعد قانون التجارة الدولیة، المرجع -2

.97السابق، ص 

:انظر الموقع الإلكتروني- 3

https://www.unidroit.org/fr/instruments/franchisage/loi-type/présentation/
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لثانياالمبحث 

لتوحیدلالأسالیب الخاصة 

جانب أسالیب التوحید العامة التي هي أكثر شیوعا وانتشارا على مستوى المنظمات  إلى

الدولیة الحكومیة، نجد أسالیب خاصة للتوحید أطلقنا علیها تسمیة الأسالیب الخاصّة، نظرا 

وهي أكثر حداثة من الأسالیب العامة لتمیّزها واختلافها عن الأسالیب العامة المعروفة 

مبادئ عقود التجارة الدولیة الموحدة في إطار المعهد الدولي صدد، تعتبر وبهذا ال.للتوحید

التي ،)المطلب الأول(مظهرا من مظاهر أسالیب التوحید الخاصة لتوحید القانون الخاص 

إطار منظمة تنسیق قانون تبنیها فيالتي تمّ القوانین الموحدةنجد إلى جانبها  أسلوب 

).الثانيالمطلب (الأعمال في إفریقیا 

المطلب الأول

مبادئ عقود التجارة الدولیة الموحدة في إطار المعهد الدولي لتوحید القانون 

الخاص

المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص كمبدأ لعقود التجارة الدولیة فهذا المبدأ هو ایتمثل 

الوصول لقانون دولي  إلىبمثابة قانون عقود ینظم المعاملات التجاریة الدولیة ویهدف 

تعریف مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون  إلىولتوضیح ذلك قسمنا هذا المطلب .موحد

، )الثانيالفرع (مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص  إعداد، )الأوّلالفرع (الخاص 

.)الثالثالفرع (خصوصیة مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص 
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الأولالفرع 

تعریف مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص

و التي أشرف علیها العدید ،المعمقةعلى إثر عقود من الأبحاث والدراسات القانونیة

أصدر 1994،وفي عام نظمة القانونیة الأساسیة في العالمیمثلون الأ,من خبراء القانونیین

مجموعة من القواعد الموحدة التي تعني بتوحید المعهد الدولي لتوحید قواعد القانون الخاص 

عقود التجارة الدولیة سمیت هذه المبادئ بمبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص 

التي و تعتبر هذه المبادئ من أبرز المنجزات القانونیة ،1الخاصة بعقود التجارة الدولیة

التي تعمل في مجال توحید حققها هذا الجهاز المصنف على رأس المنظمات الحكومیة 

الأمر الذي یجعلها تتمتع بنطاق تطبیق واسع یشمل جمیع أنواع ،قانون التجارة الدولیة

وتطبیق مبادئ . عقودهم لها إخضاعیتفق الأطراف على  أنبشرط ،العقود التجاریة الدولیة

لیة عندما یتفق المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص القواعد العامة والخاصة بالتجارة الدو 

الأطراف على ذلك، ویمكن تطبیقه أیضا عندما لا یختار الأطراف قانونا بعینه لیحكم 

استخدامهما في تفسیر واستكمال وثائق أخرى بقانون الدولي الموحد  إلىعقدهم، بالإضافة 

هد المع(تشكل قواعد العقود التجاریة الدولیة المعروفة بمختصر .2أو استكمال القانون المحلي

من أبرز أعمال المعهد الدولي لتوحید لقانون الخاص نظرا )الدولي لتوحید القانون الخاص

تحظى بها ولكونها تمثل منظومة من المبادئ والقواعد القانونیة المتصلة للممیزات التي 

ف المبادئ على أنها قواعد أساسیة لها ییمكن تعر .بالعقد والمشتركة بین نظم قانونیة وطنیة

من خلال الخبرة والمعرفة والمنطق أو باستخدام الأسالیب الإنسانإلیهاطبیعة عامة یصل 

87محمود فیاض، المرجع السابق، ص  - 1

حاسي جهاد، على فتاك، التنظیم القانوني للعقود النموذجیة في قانون التجارة الدولیة بالتطبیق على قواعد الیونیدروا، -2

.246، ص 2020،الجزائریة للعلوم القانونیة السیاسیة والاقتصادیة، الجزائر، المجلة 4، العدد 57المجلد 
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العلمیة كالتجریب والقیاس لفهم طبیعة المبادئ بالنسبة للمعهد الدولي لتوحید الفانون 

نها وضعت قواعد عامة أعدت نعتقد منذ البدایة ما جاء في الدیباجة هذه المبادئ أالخاص،

أن مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الدولیة،وفیها یبدواأساسا للتطبیق على العقود التجارة 

.1الخاص تشكل مصدرا مستقلا لقواعد القانون التجاري الدولي

إلیهللفرد الوصول ام یمكن عیمكن تعریف المبادئ على أنها قواعد أساسیة لها طابع 

وحتى .لخبرة أو المعرفة أو المنطق أو استخدام الأسالیب كالتجریب والقیاسا من خلال

یتسنى فهم طبیعة مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص، نذكر منذ البدایة ما جاء في 

مقدمة هذه المبادئ أنها وقعت قواعد عامة معدة كأساس لتطبیقها على العقود التجاریة 

أن مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص تشكل بمثابة مصدر الدولیة و فیما یبدو 

، و قد تم الاعتماد على عدة مصادر لإعداد هذه 2مستقل لقواعد القانون التجاري الدولي

،الوطنیةالحدودمع التركیز بشكل أساسي على القواعد المعاملات العابرة للدول و ،المبادئ 

ص والتشریعات المعاصرة في مجال العقود و ـأهمها لأهمیتها حظیت باهتمام خانظرا

.3القانون الأمریكي التجاري الموحد

.87-86حاج عیسى بثینة، المرجع السابق، ص ص -1

.30التامر یوسف، المرجع السابق، ص -2

، بلاش لیندة، إخضاع العقد الدولي للقواعد الموضوعیة، أطروحة دكتوره في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة-3

.178، ص 2017،جامعة مولود معمري، تیزي وزو
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الفرع الثاني

مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص إعداد

المتعلقة بعقود التجارة الدولیة

في نشر ،1994في ماي الخاصنجح مجلس إدارة المعهد الدولي لتوحید القانون 

هذه هي المرة الأولى الدولیة،ویلاحظ أنوثیقة قانونیة تتضمن المبادئ المتعلقة بعقود التجارة 

في  والذي یتمثللمحاولة توحید قانون التجارة الدولیة بغیر الطریق التقلیدي المألوف 

الاختلافات إلىهذا الموضوع النموذجیة،ویرجع صعوبةالاتفاقیات الدولیة أو القوانین 

یكن من حسن السیاسة القانونیة تنظیم الدول،ولذلك لمالجوهریة بین النظم القانونیة لمختلف 

.1الأدوات القانونیة المألوفة إطار الموضوع فيهذا 

هذه المبادئ المتعلقة بعقود التجارة الدولیة من معهد روما الدولي لتوحید إصداروقد تم 

ة، وهناك عدة دول عربیة ممثلة في هذا المعهد دول 65القانون الخاص، بمشاركة أكثر من 

."تونس"و "المملكة العربیة السعودیة"و "مصر"و "العراق"یشمل 

في جعل مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص اتفاقیة "روما"لم یرغب معهد 

ومجرد قانونبدلا من ذلك جعلها مبادئ عامة بها،والالتزامتصادق علیها الحكومات 

لأن القوانین النموذجیة لیست ملزمة للدول فهي بطبیعتها الدول،نموذجي تستعین فیه هذه 

ومصالحها،تسمح للدول باتخاذ بعض التعدیلات على نصوصها لتتماشى مع احتیاجاتها 

بعد التحفظ على تطبیق بعض  إلاخلافا للاتفاقیات الدولیة حیث لا تصادق علیها الدول 

.نصوصه

.1024أحمد مهدي السید شاهین، المرجع السابق، ص -1
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لمبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص هو وضع قواعد مشتركة ي الهدف الرئیس

للعقد بین معظم الأنظمة القانونیة في العالم لذلك عمدت مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون 

اعتماد الحلول التي تتناسب مع طبیعة التجارة الدولیة لتصبح بذلك مبادئ  إلىالخاص 

ون الخاص وثیقة توحد قواعد عقود التجارة الدولیة بطریقة غیر المعهد الدولي لتوحید القان

.تشریعیة وغیر ملزمة

تتمیز مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص عن الوثائق ذلك، إلىبالإضافة 

مبادئ المعهد الدولي ولكن تطبیق، تتناول مختلف العقود التجاریة:المماثلة من حیث أنها

حد كبیر على مدى الذي یتم اختیاره من قبل  إلىلتوحید القانون الخاص القانونیة یعتمد 

وتتم .1على مدى قبوله من قبل المحاكم الوطنیة وهیئات التحكیم الدولیةو أطراف العقد 

:تطبیق هذه المبادئ في عدة حالات وأهمها

نون الواجب تطبیقه في العقدعندما یتفق الطرفان على أنه هو القا.

عندما لا یتفق الطرفان على تطبیق قانون معین على عقدهما.

یجوز استخدامهما لتفسیر أو لإكمال وثائق القانون الدولي.

یجوز استخدامها لتفسیر أو لإكمال القانون الوطني.

2عندما یتم اتخاذها كنموذج من قبل المشروع الدولي والداخلي.

.170-169جاسم محمد زكریا، المرجع السابق، ص ص -1

مقدمة قانونیة لمبادئ الیونیدروا القانونیة لتنظیم العقود التجاریة الدولیة-2

http://www.areejhamadah.com/newsDetails/74
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الثالث الفرع

خصوصیة مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص

الأطراف على صراحة على أن یخضع أو یحكم عقدهم هذه تطبق المبادئ عندما یتفق

المبادئ العامة "المبادئ، ویمكن تطبیقها عندما یتفق الأطراف على أن یحكم عقدهم 

ن تطبق عندما لا یختار الأطراف أي أو قانون التجارة أو ما شابه ذلك كما یجوز أ"للقانون

أو أحال إلیها، إذا أحال الأطراف للدیباجةتنطبق هذه المبادئ وفقا .1قانون یحكم عقدهم

وقد تطبق التجارة الدولیة  وأعرافتطبیق المبادئ العامة للقانون أو عادات  إلىالمتعاقدان 

بصفة غیر مباشرة بصدد تفسیر العقد بحثا عن إلیهاهذه المبادئ دون إحالة الأطراف 

،2مكملة و مفسرةإنماو بالتالي لم یجعلها واضعوها قواعد ملزمة و ,القانون الواجب التطبیق

وتطبق مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص القواعد العامة والخاصة 

كذلك تطبیقها عندما لا یختار وبالإمكان,بالتجارة الدولیة عندما یتفق الأطراف على ذلك

تفسیر و استكمال وثائق  فياستخدامها  إلىبالإضافة ،الأطراف قانونا یعینه لیحكم عقدهم

أخرى بقانون الدولي الموحد أو استكمال القانون الداخلي و لیس هناك ما یضع من تطبیق 

تبرم بین الأفراد على مبادئ المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص على العقود المحلیة التي 

صممت خصیصا للعقود التجاریة الدولیة و لكن أي اتفاق من هذا الرغم من هذه المبادئ 

،3القبیل یجب أن یخضع للقواعد الإلزامیة للقانون المحلي الذي یحكم العقد

.88حاج عیسى بثینة، المرجع السابق، ص -1

.179بلاش لیندة، إخضاع العقد الدولي للقواعد الموضوعیة، المرجع السابق، ص -2

.247حاسي جهاد، على فتاك، المرجع السابق، ص -3
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بغض النظر عن حقیقة ، وكما تحدد هذه المبادئ قواعد عامة للعقود التجاریة الدولیة

 الأفراد لا یوجد سبب یدعوإنّهف ،من أجل العقود التجاریة الدولیة إعدادهادئ قد تم المبا أن

مع ملاحظة أن مثل هذا ،على تطبیق المبادئ على عقد محلي أو وطني بحثافقة للمو 

، 1في القانون الوطني الذي یحكم العقد)الأمرة(الاتفاق سیخضع مع ذلك للقواعد الإلزامیة 

،   المبادئ الموحدة للعقود الدولیة من بین المصادر الأساسیة لقانون الخاصتعتبر كذلك هذه 

وتساهم بقدر كبیر في تنظیم خاصة عقود التجارة الدولیة من خلال تبني العدید من المبادئ 

توفیر منظومة من القواعد معدة خصیصا لتلبیة  إلىوتسعى هذه المبادئ ،2الأحكامو 

ولقد ظهرت مجموعة ، ما یتضمن ما  تم اعتباره الحل الأفضلاحتیاجات التجارة الدولیة ك

لتقنین العقود الدولیة بهدف الوصول لقانون من القواعد والمبادئ ذات الصلة بالتجارة الدولیة

.3موحد ومقبول من المجتمع الدولي

المطلب الثاني

قانون الأعمال بأفریقیاموائمة إطار منظمة  في الموحدانونالق

فالعمل الموحد هو تذكر جمیع القواعد القانوني،للإدماجالقانون الموحد أهم أداة یعتبر 

،)الفرع الأول(الأعضاءیر الأعمال التجاریة في الدول یسالقانونیة ذات الصلة اللازمة لت

دق اتسعة قوانین موحدة مصالمنشئة لمنظمة تنسیق قانون الأعمال بإفریقیا ن المعاهدةضمّ تی

قانون الاقتصادیة،ومجموعات المصالحالشركات التجاریة العام،ون التجاري القان، علیها

.89حاج عیسى بثینة، المرجع السابق، ص -1

.17موكة عبد الكربم، المرجع السابق، ص -2

.89حاج عیسى بثینة، المرجع السابق، ص -3
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موائمة ،قانون التحكیم،قانون الإعسار،قانون تسویة الدیون، المعاملات المضمونة

.1)الفرع الثاني(التعاونیةالبضائع،وقانون الشركاتعقود نقلو  المؤسسة،المحاسبة 

الفرع الأول

تعریف القانون الموحد

انعقد المؤتمر  1900 ففي عام  عدیدة،سنوات  إلىعملیة توحید القواعد القانونیة تعود 

م القانون و علم جدید هلعلتاسیس والذي یعتبر"باریس"الدولي للقانون المقارن في 

أو سنة 1920حتى سنة ،نشاتهم الجدید منذ علبعض الفقهاء لهذا ال سالمقارن،وقد تحمّ 

مضمونه أو هدفه الكشف عن القانون التشریعي المشترك لمجموعة واعتبروا أن، 1925

فالقوانین الوضعیة تصبح المادة الأولیة التي یبحث فیها القانون المتقاربة،كبیرة من الشرائع 

یستخلص منها كیان نظام قانوني متكامل یعتبر نموذجا لقانون مشترك المقارن لكي

و بهذا یمكن أن نصل في النهایة إلى ،ریعات الوطنیةللإنسانیة المتحضرة تقتدي به كل التش

.2توحید القوانین بین بلاد العالم المتحضرة

معناه لدى علماء اللغة وأشمل منیر التوحید في مفهوم القانون أوسع عبت إن-

أنها الأجنبیة،ونقول أیضاحاصل توحید القواعد الموضوعیة في القوانین  فهو ،والسیاسة

نتیجة لتوحید القانون الدولي لأحكام المسائل التجاریة بین القوانین الخاصة المتقاربة بین دول 

تغییر توحید قانون التجارة نّ إمتكامل،لذلك فلتكوین كیان لنظام قانوني المتحضرة،العالم 

د قاعدة توحی إلىأو  القانونیة،توحید القواعد الموضوعیة للعلاقة  إلى أماالدولیة یؤدي 

:انظر الموقع الإلكتروني -1

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?Title= oldid=60985966&أوهادى_ (نظام)

.888هیبة نجود، المرجع السابق، ص -2
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أشكاله ومن أهم.الواجب التطبیق على البیع التجاري الدوليفي شأن تحدید القانون الإسناد

وتضع في مجال القانون التجاري الدولي وجود قواعد موحدة للتعاقد تتبعها الأطراف المختلفة 

نموذجي للعقد الالدول في معاملاتها في الوقت الحاضر، وتكریس قواعد موحدة في شكل 

.1لدوليا

التي ومناسبة للعلاقاتإذن فتوحید القانون یقوم على وضع قواعد قانونیة مشتركة -

ولكن التوحیدأو التي ینتمي أطرافها إلى أنظمة قانونیة مختلفة أي بین دول الحدود،تتخطى 

والسعي إلىأخذ في اعتباره القواعد المعمول بها في مختلف البلدان  إذالا یكون مقبول ألا 

كاملا لا ترضي كل دولة رضاءوإن كانتالحلول المتوسطة التي والعثور علىتقریب بینها 

.2لا تتطلب منها تضحیة كاملة بتشریعها الوطنيفإنها

على أنّه كلّ وسیلة قانونیة من شأنها أن تطبّق بشكل ویمكن تعریف القانون الموحد

وانین الوطنیة، وهو یسجّل ضمن الوسائل مماثل في عدّة دول، أو من شأنها أن تقوم مقام الق

الدولیة، أو هو مجموع الأحكام التشریعیة المتبناة من قبل الدول بالإرادة المشتركة لإخضاع 

.3بعض العلاقات القانونیة إلى نفس الأحكام والقواعد

عثماني وهیبة، دور المنظمات الدولیة في توحید قواعد قانون التجارة الدولیة، مذكرة ماستر في لقانون الاقتصادي، كلیة -1

.28، ص 2015-2014,الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة طاهر مولاي، سعیدة

.888نجود، المرجع السابق، ص هیبة-2

3-HUON Pheaneath, op.cit.p 1.
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الثاني الفرع

  في إطارتبنیها التي تمّ القوانین الموحدة أهمّ 

إفریقیاقانون الأعمال في موائمة منظمة 

دول الأطراف، تكون الة بالتشاور مع یتم إعداد القوانین الموحدة من قبل الأمانة العام-

تدخل حیز .1محل مداولات ثم یقرها مجلس الوزراء بعد استشارة محكمة العدل والتحكیم

القانون نفسه على شروط محددة لدخولها حیز لم ینصما هایوما من اعتماد90التنفیذ بعد 

ویمكن تصنیفها إلى ثلاث  2013و 1997هناك قوانین موحدة تم تبنیها بین عامي .التنفیذ

الأولى الأنشطة التجاریة، والثانیة التسجیل والمحاسبة التجاریة، فیما یتعلق بالثالثة :فئات

.تسویة المنازعات واسترداد الدیون

الموحدة المتعلقة بالنشاط التجاريالأنظمة : أولا

:قانون التجارة العامة–1

حد الابتكارات الثلاثة الأولى لمنظمة تنسیق قانون الأعمال أ یشكّل قانون التجارة العامة

یبتكر بوصفة طبیة یتعامل مع وضع التاجر أو . ادةم289یحتوي علىهو و  إفریقیافي 

، وینظم كذلك القرض العقاري والسجل التجاري ویبتكر أیضا من خلال 2مدتها خمس سنوات

الأحكام إدخالوینظم أیضا البیع التجاري في .للأوراق المالیة المنقولاتالإلزاميالتسجیل 

:كترونيلانظر الموقع الإ-1

https://www.juriafrica.com/lex/art-6-traite-ohada-3046.htm

2-HADDOUM Kamel ,op .cit. p p178-179
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1بشأن البیع الدولي للبضائع، دخل حیز التنفیذ في 1980الرئیسیة لاتفاقیة فیینا من عام 

.1998جانفي

:وحد لتنظیم الأوراق المالیةالقانون الم-2

مقالا تتعامل مع الأوراق المالیة الشخصیة أكثر من الحقیقي فیما یتعلق 151یتضمن 

دخلت .بالأوراق المالیة الشخصیة، القانون مبتكر من خلال اعتبار الكفالة مشتركة ومتعددة

.1998جانفي 1حیز التنفیذ في 

:البضائع عن طریق البرالقانون الموحد المتعلق بعقد النقل -3

سواء كانت مقالا ویتعامل فقط مع نقل البضائع عن طریق البر، 31یحتوي على 

ط أن یقع مكان الاستسلام أو التسلیم أراضي دولة عضو لمنظمة تنسیق وطنیة أو دولیة، شر 

أو في دولتین منهم واحد على الأقل عضو في منظمة تنسیق إفریقیاقانون الأعمال في 

.2004جانفي 1دخل حیز التنفیذ .إفریقیاالأعمال في قانون 

:القوانین الموحدة المتعلقة بالسجل والمحاسبة التجاریة:ثانیا

القانون الموحد الخاص بقانون الشركات التجاریة ومجموعة المصالح –1

:الاقتصادیة

.كل شيء لمجرد توحید القانون والفقه الدول الأطرافأطول قانون موحد انه یحقق هو

یقارن بالتأكید مع الأعمال الموحدة الأخرى الذي یعطي القلیل من المكان للتشریع الوطنیة 

بسبب التنظیم الدقیق والمفصل من أحكامه، ولكن أیضا من طبیعة النظام العام لأغلب هذه 

هذا هو . 1إفریقیاتنسیق قانون الأعمال في الأشیاء یساهم في التكامل الاقتصادي لمنظمة

1 -HADDOUM Kamel,op.cit. p p ,180-181.
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للتسجیل، حمایة الأقلیة من الإجباريالتشریع الحدیث الشركات التي یتجلى في الاستخدام 

1كما دخلت حیز التنفیذ في .المساهمین والأطراف الثلاثة وزیادة دور المدقق القانوني

یجب التأكید على .یة وانتقالیةأحكام جزائیة ونهائ:أجزاء4، وهو یتألف من 1998جانفي 

انه یحفظ أیضا الشكل .كة یتحدد من خلال شكلها أو موضوعهار أن الطابع التجاري للش

الكلاسیكي للشركات من خلال ابتكار في مسائل مؤسسة المجتمع من خلال التكریس شركة 

.ذات عضو واحد

:القانون الموحد الخاص بالجمعیات التعاونیة–2

قانون موحد وآخرها المعتمد في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في یومي هذا هو تاسع 

.2010دیسمبر  14و 13

:تنسیق حسابات الشركاتبالمتعلقالقانون الموحد –3

مقالات تتناول المبادئ الرئیسیة المطبقة 131انه قانون محاسبة حقیقي یتألف من 

وفقا للمبادئ الرئیسیة المحاسبة مثل مبدأ الحیطة دخلت المحاسبیة،على العملیات السجلات 

للحسابات 2002جانفي 1وللحسابات الشخصیة للشركات 2009جانفي 1حیز التنفیذ 

.1والحسابات الموحدةالمجمعة 

1 - ISSA- SAYEGH Joseph, Jacqueline LOHOUES –OBLE, OHADA- harmonisation du

droit des affaires, op. cit, p p 129-132
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:القوانین الموحدة المتعلقة بتسویة المنازعات واسترداد الدیون:ثالثا

:التحكیمبالقانون الموحد الخاص –1

تطور التحكیم على المستوى الاعتباریحتوي على مجموعة من القواعد التي تأخذ في 

الدولي ونطاقها، واتفاقیة التحكیم، وتكوین هیئة التحكیم، وقرار التحكیم، وممارسة الاستئناف 

11تنفیذي، دخلت حیز التنفیذ في إجراءتنفیذه القسري في إطار و بحكم التحكیم والاعتراف 

 .1998وان ج

:تنظیم إجراءات الاسترداد المبسطة وإجراءات التنفیذالمتعلق بالقانون الموحد –2

المبسطة التي هي التحصیلویتعامل مع إجراءات ادةم338من هذا القانون یتألف

حیز  هذه القواعد دخلت،  وقد 1كما تناول وسائل التنفیذ.الإرجاعأمر الدفع وأمر التسلیم أو 

.1998جویلیة 10بتاریخالتنفیذ

:القانون الموحد بشأن تنظیم الإجراءات الجماعیة وتسویة الالتزامات–3

ویضع ثلاثة إجراءات التي تنطبق على ،یتعامل مع الشركات التي تواجه صعوبات

الأشخاص الطبیعیین والأشخاص الاعتباریین بموجب القانون الخاص، هذه هي اللائحة 

1المنع والحراسة القضائیة وتصفیة الممتلكات بعد وقف المدفوعات، دخلت حیز التنفیذ 

.19992جانفي 

1 - ISSA- SAYEGH Joseph, Jacqueline LOHOUES –OBLE, OHADA- harmonisation du

droit des affaires, op cit, p. -133

2 - HADDOUM Kamel, op.cit, pp. 181-182.
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خاتمة

ة نظرا عالتجارة الدولیة من بین المواضیع الشائقانونیعتبر موضوع توحید قواعد

ة من أجل صختهناك مبادرات من بعض الهیئات المأنّ إلاّ ،عملیة التوحیدلصعوبة تحقیق 

الوصول إلى وضع قواعد مستقلة تهتم بكل ماله علاقة بمعاملات التجارة الدولیة إلا أنها لم 

تتوصل إلى الهدف المراد و بالرغم من جمیع الجهود الراسیة إلى توحید قواعد التجارة الدولیة 

راجع لاختلاف الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة د و ذلك یكانت غیر كافیة للوصول إلى التوح

حمایة  يمن جهة واختلاف المصالح و الأهداف من جهة أخرى، ومحاولات الدول النامیة ف

عن طریق وضع شروط أكثر صرامة في تشریعاتها الوطنیة باعتبارها الطرف اقتصادها

.الضعیف في العقود

لدول المتقدمة هي المسیطرة باعتبارها كما أن أغلب عقود التجارة الدولیة تكون فیها ا

الذي یقدم الخدمة أو الذي یسوق السلعة الشيء الذي یجعلها الطرف ألحصريالطرف 

.الوحید المستفید من أحكام التوحید

ومن خلال دراستنا لموضوع توحید قواعد التجارة الدولیة وفي حدود دراستنا لهذا 

:ج والتوصیات نوردها في النقاط التالیةالمبحث استطعنا أن نخرج بجملة من النتائ

الالتزام بأصول قانونیة واحدة تعتبر كحد أدنى لمبادئ قانونیة عالمیة تساعد -

تدریجیا على إلغاء الحدود بالنسبة لحریة انتقال السلع، ومن أهم هذه الأصول الاعتراف 

الدولیة سواء منهم من ینتمي بمبدأ حریة التعاقد في جمیع القوانین الوطنیة في نطاق التجارة 

إلى دول نظام الاقتصاد المخطط أي الدول الاشتراكیة أو إلى دول السوق الحر أي الدول 

.الرأسمالیة
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یجب أن یراعي عند وضع الشروط العامة أو العقود النموذجیة أن توضع بطریقة 

.تضمن حمایة مختلف المصالح المعنیة

.مناقشة المشاكل المتعلقة بالتجارة الدولیة بواسطة مندوبین أو مؤهلین فنیا لذلكـ  

كما توصلنا إلى استنتاج بأن عدم توحید قواعد وأحكام التجارة الدویلة یؤدي إلى 

اختلاف ظاهر عند التعامل به،هذا ما یستدعي اللجوء من جدید إلى التعامل بمنهج تنازع 

مع الهدف الرئیسي لوجود قانون التجارة الدولیة، وهو تطبیق قواعد القوانین وهذا ما یتناقض 

وأمام .وأحكام موحدة على مختلف المعاملات التجاریة الدولیة بشكل مباشر دون أي تنازع

فإنه من الضروري اختیار أسلوب فعال ،تعدد أسالیب وطرق توحید القانون بصفة عامة

ة الدولیة دون أي تضییع للوقت والجهد في طرق ومناسب لضمان توحید قواعد قانون التجار 

وأسالیب غیر فعالة، لذا لابد من تقییم هذه الأسالیب لمعرفة أفضلها وأنسبها لتحقیق التوحید 

.المنشود

للمؤسسات المعنیة والقواعد المستقلةما قدمته أعراف التبادل التجاري الدولي ورغم كل

من مساعدات جلیلةوالاتفاقیات الدولیةكیم الدولیة وأحكام محاكم التحالدولیة،بالتجارة 

الأمر لأخرى،رغم اختلاف قوانین الأعمال العامة من دولة دولیةلتطور قانون التجارة ال

توحید نّ أه یمكن القول أنّ إلاّ ،الثقافیةالاختلافالذي ساعد على محو الكثیر من تأثیر 

نون امن مجال القالهامشیة،ولم یقتربالقوانین لم یشمل حتى الآن سوى بعض المجالات 

الخاص أو المجال القضائي كما لا یزال القضاة الوطنیون یفتقرون إلى الخبرة بالقوانین 

.الأخرى

ولا یزال لأفراد،ا یألفهبالذكر أن القانون الموحد لا یزال شیئا غریبا لم ومن الجدیر

أمام المحامین اللذین یجدون صعوبة في تقدیم معلومات القانون الدولي الخاص یمثل عقبة 

.وافیة عنه باعتباره قانونا أجنبیا، ناهیك عن باقي أفراد الشعوب الذین یجهلون أوضاعهم



قائمة المراجع

71



قائمة المراجع

72

:قائمة المراجع

I.العربیة اللغةب

:الكتب: أولا

، المكتبة )البیع الدولي للبضائع(أحمد السعید الزرقد، أصول قانون التجارة الدولیة 1-

.2006،مصرالعصریة للنشر والتوزیع، المنصورة،

جاسم محمد زكریا، الوجیز في العقود الدولیة، الطبعة الأولى، جامعة الشام 2-

.2021عمان،الخاصة

قانون التجارة الدولیة النظریة المعاصرة، الطبعة الثانیة، دار هومة عمر سعد االله، 3-

.2009،للطباعة والنشر والتوزیع

، دار أسامة للنشر )الأسس والتطبیقات(شریف علي الصوص، التجارة الدولیة 4-

.2012والتوزیع، عمان، 

الدولیة، عدنان بن صالح العمر، حسني صالح عمارین، الأصول القانونیة للتجارة 5-

.2017الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، 

محمود فیاض، المعاصر في قوانین التجارة الدولیة، الطبعة الأولى، مؤسسة الوراق 6-

.2012للنشر والتوزیع، الأردن، سنة 



قائمة المراجع

73

:الجامعیةالرسائل والمذكرات:ثانیا

:رسائل الدكتوراه-أ

العلوم،أطروحة دكتوراه في الموضوعیة،، إخضاع العقد الدولي للقواعد بلاش لیندة-1

.2017،تیزي وزومعمري،لود و جامعة موالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق 

مباركي توفیق میلود، مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في إعداد -2

الحقوق، تخصص قانون الأعمال المقارن، قواعد قانون التجارة الدولیة، أطروحة دكتوراه في

.2019،محمد بن أحمد2كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران 

مذكرات الماستر- ب

مذكرة تكمیلیة لنیل الدولیة،قواعد التجارة وسبل توحیدأهمیة بثینة،حاج عیسى -1

.2010-2009,أم البواقيمهیدي،جامعة العربي بن الحقوق،كلیة الماستر،شهادة 

درقة سعاد، لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة -2

.2014-2013الماستر، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي 

عثماني وهیبة، دور المنظمات الدولیة في توحید قواعد قانون التجارة الدولیة، مذكرة -3

تر في القانون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة ماس

2014-2015.

:المقالات:ثالثا

المتعلقة بعقود التجارة الدولیة "روما"ماهیة مبادئ معهد "أحمد مهدي السید شاهین، -1
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الملخص

جعل المنظمات یتطلب توحید قواعد قانون التجارة الدولیة جهودا ووسائل معتبرة، الأمر الذي 

الدولیة الحكومیة إلى منظمات دولیة المنظماتوتنقسم هذه.مهمّةهذه الالدولیة الحكومیة هي التي تتكفّل ب

، من اتفاقیات دولیة وقوانین للتوحیدأسالیب متعددةخیرةاتبعت هذه الأ.عالمیة، ومنظمات دولیة إقلیمیة

ملاءمة لضمانتوحید هذه، یجب اختیار الأسلوب الأكثروأمام تعدّد أسالیب ال. دةنموذجیة وقوانین موحّ 

لكن، رغم الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات، فإنها لم تصل إلى التوحید الكلّي .عملیة التوحیدفعّالیة

لهذه القواعد، وذلك بسبب اختلاف الأنظمة السیاسیة والاجتماعیة للدول، فلم یشمل التوحید إلاّ بعض 

كما بقیت القواعد الموحدة صعبة التطبیق لاختلاف تفسیرها من جهة، ولقلّة خبرة القضاة  .ونالقانمجالات

.والمحكّمین في هذا المجال من جهة أخرى

:الكلمات المفتاحیة

.، أسالیب التوحید، قواعد قانون التجارة الدولیةالحكومیةالمنظمات الدولیة

Résumé :

L'unification des règles du droit du commerce international nécessite des

efforts et des moyens considérables, ce pourquoi cette tâche a été confiée aux

organisations gouvernementales internationales. Ces organisations

intergouvernementales sont divisées en organisations internationales mondiales

et organisations internationales régionales.Ces dernières ont suivi de multiples

méthodes d’unification, notamment des accords internationaux, des lois types et

des lois unifiées.Face à ces multiples méthodes d’unification, il faut choisir la

méthode laplus appropriée pour garantir l’efficacité du processus d’unification.

Cependant, malgré les efforts déployés par ces organisations, elles ne sont

pas parvenues à une unification complète de ces règles, en raison des différences

entre les systèmes politiques et sociaux des pays. L'unification n'a porté que sur

certains domaines du droit. Les règles unifiées restent également difficiles à

appliquer en raison de leurs interprétations différentes d'une part, et du manque

d'expérience des juges et des arbitres dans ce domaine, d'autre part.


